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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  المصالح الضمانية)المعني بالفريق العامل السادس (

  والعشرون التاسعةالدورة 
        ٢٠١٦شباط/فبراير  ١٢- ٨ ،نيويورك

  نموذجيالقانون المشروع دليل اشتراع مشروع     
      المعاملات المضمونة بشأن

     مذكرة من الأمانة    
  المحتويات
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  ٣............................................................................ الغرض من دليل الاشتراع  -أولا 
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  ٤................................................................ الغرض من القانون النموذجي  -ألف 
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  ١٠...................................................................... لرئيسيةسمات القانون النموذجي ا  -رابعا 
  ١٠.......................  علاقة القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال المتعلقة بالمعاملات المضمونة  -ألف 
  ١١.....................................  الأهداف الرئيسية والسياسات الأساسية للقانون النموذجي  -باء 
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    الغرض من دليل الاشتراع - أولا
ــاملات المضــمونة          -١ ــوذجي بشــأن المع ــانون الأونســيترال النم ــداد [مشــروع] ق ــد إع عن

ــد        ــانون التجــاري ال ــم المتحــدة للق ــة الأم ــاده، وضــعت لجن ــوذجي") واعتم ــانون النم ولي ("الق
في اعتبارها أن مـن شـأن القـانون النمـوذجي أن يكـون أداة أنجـع        ("الأونسيترال" أو "اللجنة")

للدول التي تقـوم بتحـديث تشـريعاتها وللمنظمـات الـتي تسـاعد الـدول إذا مـا وفـرت لجهـازي           
ذي والتشريعي معلومات مرجعيـة وإيضـاحية تسـاعدهما لـدى النظـر في القـانون       الحكومة التنفي

  )١(النموذجي بغية اشتراعه ("دليل الاشتراع").
ــن         -٢ ــانون النمــوذجي أن م ــدى إعــداد الق ــة مدركــة ل ــك، كانــت اللجن وإضــافة إلى ذل

ال، تقـرر  المفترض أن يكون القانون النموذجي مشفوعا بدليل من هذا القبيل. فعلى سـبيل المث ـ 
بشأن عدد من المسائل ألا تسوى في القانون النموذجي، وإنما تعالج في الـدليل مـن أجـل تقـديم     
إرشادات إلى الدول الـتي تشـترع القـانون النمـوذجي. ومـن ثم، يعـالج الـدليل أيضـا أو يوضـح          

  )٢(المسائل التي لم تسو في القانون النموذجي، بل أحيلت إلى الدليل.
علـى ضـرورة إعـداد دليـل الاشـتراع، وأحالـت تلـك المهمـة إلى الفريـق           واتفقت اللجنة  -٣

العامل. وعلاوة على ذلك، اتفقت اللجنة علـى أن دليـل الاشـتراع ينبغـي: (أ) أن يكـون قصـيرا       
قــدر الإمكــان؛ و(ب) أن يتضــمن إحــالات مرجعيــة إلى دليــل الأونســيترال التشــريعي بشــأن         

المضمونة") وغيره من نصـوص اللجنـة المتعلقـة بالمعـاملات     المعاملات المضمونة ("دليل المعاملات 
المضــمونة؛ و(ج) أن يركــز علــى تقــديم إرشــادات إلى المشــرعين ولــيس إلى مســتخدمي الــنص؛    
و(د) أن يتضمن شرحا لفحوى كـل مـن أحكـام أو أبـواب القـانون النمـوذجي ولأي اخـتلاف        

ن أحكـام أي نـص آخـر مـن نصـوص      عن التوصيات المناظرة في دليل المعـاملات المضـمونة أو ع ـ  
ــاملات المضــمونة؛ و(    ــة بالمع ــيترال المتعلق ــق     ه) الأونس ــا يتعل ــدول فيم ــادات إلى ال ــدم إرش أن يق

بالمســائل المحالــة إليهــا، ويشــرح بصــفة خاصــة كــل خيــار مطــروح في مختلــف مــواد القــانون           
  )٣(.النموذجي من أجل مساعدة الدول المشترعة على انتقاء أحد الخيارات المطروحة

وكانــت اللجنــة مدركــة أيضــا لاحتمــال اســتخدام القــانون النمــوذجي في عــدد مــن    - ٤
الدول المحدودة الإلمام بنـوع المعـاملات المضـمونة المشـمولة في القـانون النمـوذجي. ولـذلك،        

                                                         
  .٢١٥ )، الفقرةA/70/17( ١٧رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق )١(  
  المرجع نفسه. )٢(  
  .٢١٦ لمرجع نفسه، الفقرةا )٣(  
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يقصــد أيضــا مــن دليــل الاشــتراع، الــذي يســتمد جانــب كــبير منــه مــن الأعمــال التحضــيرية 
ــوذجي، أن يس ـــ ــانون النمـ ــين    للقـ ــاة والمحكمـ ــنص، كالقضـ ــذا الـ ــرين لهـ ــتعملين آخـ اعد مسـ

  والممارسين والأكاديميين.
ويقصد من المعلومات المعروضـة في دليـل الاشـتراع هـذا تقـديم شـرح وجيـز لفحـوى           -٥

كـل حكـم أو بـاب مـن أحكـام أو أبـواب القـانون النمـوذجي وعلاقـة ذلـك الحكـم أو البــاب            
اردة في دليل المعاملات المضمونة أو نصـوص الأونسـيترال   بالتوصية (أو التوصيات) المناظرة الو

ــك الملحــق       ــا في ذل ــاملات المضــمونة، بم ــة بالمع ــق الأخــرى المتعلق ــالحقوق الضــمانية في  المتعل ب
الفكرية ("الملحق المتعلق بالممتلكات الفكريـة"). وفيمـا يخـص الحقـوق الضـمانية في      الممتلكات 

ت المضمونة ومن ثم أحكام القـانون النمـوذجي تسـتند    المستحقات، فإن توصيات دليل المعاملا
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية ("اتفاقية إحالـة المسـتحقات").   
كما أن أحكام القانون النموذجي التي تتناول سجل الحقوق الضمانية ("السجل") تسـتند هـي   

  وتشغيل سجل للحقوق الضمانية ("دليل السجل").أيضا إلى دليل الأونسيترال بشأن إنشاء 
ومع أن اللجنة تدرك أن دليل المعـاملات المضـمونة يتضـمن تعليقـات مستفيضـة، فقـد         -٦

رأت ضرورة إعداد دليل الاشتراع. ويرجع السبب في ذلك إلى أن التعليق في دليـل المعـاملات   
ة، بـل مجـرد مناقشـة للمزايـا     المضمونة له هيكل مغـاير ولا يتضـمن مناقشـة صـريحة لكـل توصـي      

ــك          ــل خلاصــة تل ــع إدراج توصــية تمث ــق، م ــة للتطبي ــهوج القابل ــف الن ــبية لمختل ــوب النس والعي
المناقشة. وفي الوقت نفسه، كما ذكر أعـلاه، اتفقـت اللجنـة، تفاديـا للتكـرار، علـى ألا يكـرر        

اعد علـى إيضـاح   دليل الاشتراع ما يتضمنه دليل المعاملات المضمونة من تعليقات يمكن أن تس
  أي حكم من أحكام القانون النموذجي، بل أن يدرج تلك التعليقات بالإحالة إليها.

وقد أعدت الأمانة دليل الاشتراع عملا بطلب اللجنة، وهو يستند إلى اعتبارات   - ٧
الفريق العامل واللجنة. [وقد نظر فيه واعتمده من حيث المبدأ الفريق العامل في دورتيه 

على التوالي) واللجنة في دورتها التاسعة […] لعشرين والتاسعة والعشرين (انظر الثامنة وا
  […]).]والأربعين (انظر 

    
    الغرض من القانون النموذجي وأصله -ثانيا

    الغرض من القانون النموذجي - ألف
ــل          -٨ ــذ توصــيات دلي ــى تنفي ــدول عل ــن أجــل مســاعدة ال ــانون النمــوذجي مصــمم م الق

والملحـق المتعلـق بالممتلكـات الفكريـة ودليـل السـجل فيمـا يخـص الحقـوق           المعاملات المضـمونة 
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الضمانية في الموجودات المنقولة. ويتمثل الهدف العام لتلـك النصـوص وللقـانون النمـوذجي في     
ــادة إتاحــة الائتمــان المضــمون (انظــر دليــل المعــاملات       ــرويج الائتمــان المــنخفض التكلفــة بزي ت

). ويقصـد بالقـانون النمـوذجي، أسـوة بكـل تلـك       ١أ) من التوصية المضمونة، الفقرة الفرعية (
ــة بشــأن           ــة وفعال ــوانين ناجع ــا ق ــديها حالي ــتي ليســت ل ــدول ال ــدا لل النصــوص، أن يكــون مفي
المعاملات المضمونة، وكذلك الدول التي لديها بالفعل قـوانين صـالحة للتطبيـق العملـي ولكنـها      

ين الـدول الأخـرى الـتي تتسـق قوانينـها المتعلقـة       ترغب في تحـديث قوانينـها ومواءمتـها مـع قـوان     
بالمعــاملات المضــمونة بصــفة عامــة مــع التوصــيات الــواردة في تلــك النصــوص (انظــر دليــل          

  ).  ١المعاملات المضمونة، المقدمة، الفقرة 
وتســتند أحكــام القــانون النمــوذجي إلى توصــيات دليــل المعــاملات المضــمونة، بمــا في      -٩

الممتلكات الفكريـة. كمـا تسـتند أحكـام القـانون النمـوذجي الـتي تتنـاول         ذلك الملحق المتعلق ب
سجل الحقوق الضمانية ("السجل") إلى دليـل السـجل. أمـا أحكـام القـانون النمـوذجي بشـأن        
الحقوق الضمانية في المستحقات فتسـتند إلى توصـيات دليـل المعـاملات المضـمونة، الـتي تسـتند        

  قات.بدورها إلى اتفاقية إحالة المستح
    

    الخلفية - باء
ــة، في دورتهــا الأولى، في عــام    -١٠ ، موضــوع المصــالح الضــمانية في  ١٩٦٨أدرجــت اللجن

وناقشت اللجنة، اعتبـارا مـن دورتهـا الثالثـة المعقـودة       )٤(البضائع في برنامج عملها في المستقبل.
وقـررت   )٥(، هـذا الموضـوع  ١٩٨٠وحتى دورتها الثالثة عشرة المعقودة في عـام   ١٩٧٠في عام 

ــة عشــرة المعقــودة في عــام    عــدم بــذل أي جهــد آخــر في هــذا الصــدد    ١٩٨٠في دورتهــا الثالث
والكف عن إعطاء هذا الموضـوع أولويـة نظـرا لأن "التوحيـد العـالمي لقـانون التأمينـات العينيـة         

 )٦([المصالح الضـمانية] لا يمكـن علـى الأرجـح تحقيقـه للأسـباب الـتي أثـيرت أثنـاء المناقشـات".          
ــة بحيــث        ــرار هــو أن "هــذا الموضــوع معقــد للغاي وكــان الســبب الرئيســي وراء اتخــاذ هــذا الق

يمكــن أن يكــون هنــاك توقعــات معقولــة لوضــع قواعــد موحــدة"؛ وذلــك (أ) لأن مفهــومي    لا
وحق الاحتجاز يفهمان بصورة متباينـة في الـنظم القانونيـة     )المصالح الضمانية(التأمينات العينية 
الصعب بالنسبة لكـثير مـن هـذه الـنظم القانونيـة أن تضـع التعـديلات اللازمـة          المختلفة وأن من

                                                         
  .٤٨-٤٠ )، الفقراتA/7216( ١٦ الدورة الثالثة والعشرون، الملحق رقم المرجع نفسه، )٤(  
  .http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/security_past.htmlفيما يخص هذا المشروع، انظر  )٥(  
  .٢٨ )، الفقرةA/35/17( ١٧رقم  ، الملحقالخامسة والثلاثونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٦(  
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 )المصـالح الضـمانية  (لاستيعاب المفاهيم المختلفة المرتقبة؛ و(ب) لأن موضوع التأمينـات العينيـة   
يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بمجــالات القــانون الأخــرى، مثــل الإفــلاس، الــتي يــتعين أيضــا توحيــدها    

  )٧(ون القانون النموذجي المقترح فعالا.تنسيقها لكي يك  أو
    

    الأعمال التحضيرية والاعتماد - جيم
، مذكرة مـن  ٢٠١٠عرضت على اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام   -١١

الأمانة بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بهـا مسـتقبلا في مجـال المصـالح الضـمانية (الوثيقتـان       
A/CN.9/702 وAdd.1.(    واتفقت اللجنة على أن المسائل الأربع ذات الصلة بقـانون المعـاملات

ــرة    ــة   ٢المضــمونة، المدرجــة في الفق ــن الوثيق ــة   A/CN.9/702(أ) إلى (د) م ــي مســائل مهم ، ه
(الأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط، وتسـجيل الحقـوق الضـمانية، والقـانون النمـوذجي،        

املات المضمونة) وأن من الضروري أن تبقى على جـدول أعمالهـا   والدليل التعاقدي بشأن المع
واتفقـت اللجنـة في الوقـت نفسـه، بـالنظر إلى محدوديـة المـوارد المتاحـة لهـا، علـى أنـه             )٨(المقبل.

ليس بوسعها أن تتنـاول المسـائل الأربـع جميعهـا في وقـت واحـد، ومـن ثم فـإن عليهـا أن تضـع           
ق عـام علـى أن الأولويـة ينبغـي أن تعطـى لتنـاول مسـألة        وأبدي في هـذا الشـأن اتفـا    أولويات.

  تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة.
همة إعداد نـص  بموفي تلك الدورة، قررت اللجنة أن تعهد إلى الفريق العامل السادس   -١٢

بشأن تسجيل الحقـوق الضـمانية في الموجـودات المنقولـة، وذلـك علـى سـبيل الأولويـة. واتفـق          
ضا علـى أن المواضـيع الأخـرى، مثـل الحقـوق الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى           أي

وســيط، وإعــداد قــانون نمــوذجي قــائم علــى توصــيات الــدليل ونــص يعــالج حقــوق والتزامــات   
الأطراف، هي أمور ينبغي استبقاؤها في برنامج الأنشطة المقبل للفريـق العامـل السـادس، لكـي     

ظر فيها في دورة مقبلة استنادا إلى مذكرات تعدها الأمانـة، في حـدود المـوارد    تواصل اللجنة الن
وفيما يتعلق بترخيص الممتلكات الفكرية، طلبت اللجنة مـن الأمانـة إعـداد دراسـة،      )٩(.المتاحة

في حدود الموارد المتاحة، تحدد مواضيع معينة وتنـاقش مـدى استصـواب وجـدوى قيـام اللجنـة       
دف إزالــة عقبــات محــددة تعتــرض التجــارة الدوليــة في ســياق ممارســات بإعــداد نــص قــانوني بهــ

  )١٠(ترخيص الممتلكات الفكرية.
                                                         

  .٢٦المرجع نفسه، الفقرة  )٧(  
  .٢٦٤ قرة)، الفA/65/17( ١٧رقم  ، الملحقالخامسة والستونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٨(  
  .٢٦٨المرجع نفسه، الفقرة  )٩(  
  .٢٧٣المرجع نفسه، الفقرة   )١٠(



 

V.15-08376 7 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.69 

، أن يضــطلع ٢٠١٢وقــررت اللجنــة في دورتهــا الخامســة والأربعــين المعقــودة في عــام    -١٣
ــوذجي مبســط           ــانون نم ــداد ق ــة إع ــل الســجل، بمهم ــازه دلي ــد إنج ــل الســادس، بع ــق العام الفري

لمعـاملات المضـمونة، يسـتند إلى دليـل المعـاملات المضـمونة ويتسـق مـع         ومقتضب وموجز عن ا
وفي تلـك الـدورة،    )١١(جميع النصـوص الـتي أعـدتها الأونسـيترال في مجـال المعـاملات المضـمونة.       

لاحظــت اللجنــة أن الفريــق العامــل اتفــق، في دورتــه الحاديــة والعشــرين، علــى أن يقتــرح علــى 
ي بشـأن المعـاملات المضـمونة يسـتند إلى التوصـيات العامـة       اللجنة أن يقوم بوضع قانون نموذج

ــال           ــيترال في مج ــدتها الأونس ــتي أع ــع النصــوص ال ــع جمي ــاملات المضــمونة ويتســق م ــدليل المع ل
ولوحظ أيضا أن الفريق العامل اتفق على أن يقترح على اللجنة أن تبقـي   المعاملات المضمونة.

ــة    غــير المودعــة لــدى وســيط مــدرجا في جــدول    موضــوع الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالي
  )١٢().٧٦، الفقرة A/CN.9/743أعمالها وأن تنظر فيه في دورة مقبلة (الوثيقة 

وإذ استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقـت في دورتهـا الثالثـة والأربعـين، المعقـودة في        -١٤
امج الفريــق ، علــى أن المواضــيع المــذكورة أعــلاه ينبغــي أن تبقــى مدرجــة في برن ــ  ٢٠١٠عــام 

واعتـبر كـثيرون   . العامل من أجل مواصلة النظر فيها، فقد نظرت في مقترحات الفريـق العامـل  
أن وضــع قــانون نمــوذجي مبســط ومقتضــب ومــوجز بشــأن المعــاملات المضــمونة يمكــن أن         

دليـــل المعـــاملات المضـــمونة وأن يكـــون عظـــيم الفائـــدة في الوفـــاء   يســـتكمل علـــى نحـــو مفيـــد
ولـئن أعـرب عـن القلـق مـن       التشجيع على تنفيذ دليل المعاملات المضـمونة. باحتياجات الدول و

أن القــانون النمــوذجي قــد يحــد مــن المرونــة الــتي تتمتــع بهــا الــدول لتلبيــة المتطلبــات المحليــة الــتي     
تقتضيها أعرافها القانونية، فقد اعتبر عموما أنه يمكن صياغة القانون النمـوذجي علـى نحـو يتسـم     

وعـلاوة علـى ذلـك، أبـدي      رونة لتكييفه مع متطلبات مختلف الأعراف القانونية.بما يكفي من الم
تأييد للرأي الذي مفاده أن من شـأن وضـع قـانون نمـوذجي أن يقـدم للـدول مسـاعدة كـبيرة في         
معالجة المسـائل الملحـة المتعلقـة بالحصـول علـى الائتمـان والإدمـاج المـالي، ولا سـيما فيمـا يتعلـق            

  )١٣(والمتوسطة. بالمنشآت الصغيرة
أما فيما يتعلق بموضوع الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط،      -١٥

ولاحظت اللجنـة أن الأوراق الماليـة    فقد رأى كثيرون أن الموضوع يستحق مزيدا من البحث.
مانة غير المودعة لدى وسيط، أي غير المودعة في حساب للأوراق المالية، والـتي تسـتخدم كض ـ  

                                                         
  .١٠٥ )، الفقرةA/67/17( ١٧ ، الملحق رقمالسابعة والستونالدورة المرجع نفسه،   )١١(
  .١٠١المرجع نفسه، الفقرة   )١٢(
  .١٠٣و ١٠٢المرجع نفسه، الفقرتان   )١٣(
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للائتمان في المعاملات المالية التجاريـة، اسـتبعدت مـن نطـاق دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر         
، مـن الـدليل) ومـن نطـاق اتفاقيـة اليونيـدروا بشـأن        (ه)، الفقرات الفرعية (ج) إلى ٤التوصية 

ة ؛ "اتفاقيــ٢٠٠٩القواعــد الموضــوعية المتعلقــة بــالأوراق الماليــة المودعــة لــدى وســيط (جنيــف،  
والاتفاقية الخاصة بالقانون المنطبق علـى بعـض الحقـوق     معهد اليونيدروا بشأن الأوراق المالية")

؛ "اتفاقيــة لاهــاي بشــأن ٢٠٠٦المتعلقــة بــالأوراق الماليــة الموجــودة في حــوزة وســيط (لاهــاي، 
  )١٤().الأوراق المالية"

رين المعقـودة في عـام   وكان الفريق العامل السادس قد أجرى، في دورتـه الثالثـة والعش ـ    -١٦
ــانون        ٢٠١٣ ــا "مشــروع ق ــة عنوانه ــدتها الأمان ــذكرة أع ــلآراء بالاســتناد إلى م ــا ل ــادلا عام ، تب

 )١٥().Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.55نمــــوذجي بشــــأن المعــــاملات المضــــمونة" ( 
وصــاغ الفريــق العامــل القــانون النمــوذجي خــلال ســت دورات اســتغرقت كــل منــها أســبوعا  

  .٢٠١٦في شباط/فبراير  دورة منها وعقدت آخر )١٦(واحدا،
، عـن ارتياحهـا   ٢٠١٤وأعربت اللجنة، في دورتهـا السـابعة والأربعـين المعقـودة في عـام        -١٧
أحرزه الفريـق العامـل مـن تقـدم ملحـوظ في عملـه، وطلبـت إلى الفريـق العامـل أن يسـرع في            لما

في ذلك وضع بعض التعـاريف والأحكـام   عمله بغية الانتهاء من مشروع القانون النموذجي، بما 
)، والإسـراع في أقـرب   A/CN.9/811بشأن الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط (انظر الوثيقـة  

  .هشتراعلاوقت ممكن بعرضه على اللجنة لاعتماده جنبا إلى جنب مع دليل 
ــام        -١٨ ــودة في ع ــة والأربعــين المعق ــا الثامن ــرت، في دورته ــة وأق ، ٢٠١٥وتدارســت اللجن

ــادة   ــن       ٢٦مضــمون الم ــواد م ــانون النمــوذجي والم ــن الق ــع م ــن الفصــل الراب ــن  ٢٩إلى  ١م م
واتفقـت اللجنـة أيضـا في تلـك الـدورة علـى ضـرورة إعـداد دليـل           )١٧(مشروع قانون السـجل. 

  )١٨(اشتراع للقانون النموذجي، وأحالت تلك المهمة إلى الفريق العامل.
                                                         

  .١٠٤المرجع نفسه، الفقرة   )١٤(
  .٦٤و ٦٣ الفقرتين، A/CN.9/767لوثيقة انظر ا  )١٥(
، A/CN.9/802، وA/CN.9/796ترد تقارير الفريق العامل عن أعماله خلال تلك الدورات الست في الوثائق   )١٦(

. وخلال تلك الدورات نظر الفريق العامل في A/CN.9/871، وA/CN.9/865، وA/CN.9/836، وA/CN.9/830و
؛ Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.59؛ وAdd.4إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.57الوثائق 

 ؛Add.4إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.63؛ وAdd.3إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.61و
  .Add.2و Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.68و ؛Add.4إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.65و

  .٢١٤ )، الفقرةA/70/17( ١٧رقم  ، الملحقالسبعونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١٧(
  .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة   )١٨(
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 للجنــة، عمــم نــص مشــروع القــانون النمــوذجي  وتحضــيرا للــدورة التاســعة والأربعــين  -١٩
بصيغته التي أقرهـا الفريـق العامـل السـادس علـى جميـع الحكومـات والمنظمـات الدوليـة المهتمـة           
للتعليق عليه. وفي تلك الدورة، كان معروضـا علـى اللجنـة تقريـرا الفريـق العامـل عـن دورتيـه         

)، […]/A/CN.9دة مــن الحكومــات (الثامنــة والعشــرين والتاســعة والعشــرين والتعليقــات الــوار  
). […]/A/CN.9وكذلك القـانون النمـوذجي ومشـروع دليـل الاشـتراع الـذي أعدتـه الأمانـة (        

  وفي تلك الدورة، ... اللجنة [...].
وبعـــد النظـــر في القـــانون النمـــوذجي ومشـــروع دليـــل الاشـــتراع، اعتمـــدت اللجنـــة     -٢٠
  :التالي  المقرر

.[...]  
    

    جي كأداة لمناسقة القوانينالقانون النموذ -ثالثا
ــها       -٢١ يتخــذ القــانون النمــوذجي شــكل نــص تشــريعي توصــى الــدول بإدراجــه في قوانين

وخلافا لأي اتفاقية دولية، لا يتطلب القـانون النمـوذجي مـن الـدول الـتي تشـترعه أن        الوطنية.
 أن الـدول  غـير  تبلغ الأمم المتحدة أو الدول الأخرى التي يحتمـل أن تكـون قـد اشـترعته أيضـا.     

ع بقــوة علــى إبــلاغ أمانــة الأونســيترال بــأي اشــتراع للقــانون النمــوذجي الجديــد (أو أي شــجَّتُ
  قانون نموذجي آخر ينبثق من أعمال الأونسيترال).

، عند إدراجها نص القانون النموذجي في نظامهـا القـانوني، أن تنظـر    تود الدولة لعلو  -٢٢
أما في حالـة الاتفاقيـات، فـإن إمكانيـة قيـام       الأساسية.في تعديل أو استبعاد بعض أحكامه غير 

الدول الأطراف بإدخال تغييرات على النص الموحد (يشار إليها عادة بأنها "إعلانـات") تكـون   
مقيــدة بدرجــة أكــبر بكــثير؛ كمــا أن اتفاقيــات القــانون التجــاري علــى وجــه الخصــوص عــادة  

والمرونـة المتأصـلة في    جدا ومحددة فحسـب.  تحظر الإعلانات كليا أو تسمح بإعلانات قليلة ما
أي تشريع نموذجي هي أمر مرغوب فيه بوجه خـاص في الحـالات الـتي يـرجح فيهـا أن ترغـب       
الدولة في إجـراء تعـديلات مختلفـة علـى الـنص الموحـد قبـل أن تكـون علـى اسـتعداد لاشـتراعه            

لـنص الموحـد وثيـق    قانونا وطنيا. ويمكـن توقـع بعـض التعـديلات بصـفة خاصـة عنـدما يكـون ا        
غـير أن هـذا يعـني أيضـا أن درجـة التناسـق        الصلة بالنظام الوطني الخاص بالمحاكم والإجراءات.

المتحقق من خلال التشـريع النمـوذجي ويقينيـة ذلـك التناسـق يـرجح أن تكونـا أدنى منـهما في         
  حالة الاتفاقيات.
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موذجيــة يمكــن أن ومــع ذلــك، فــإن هــذا العيــب النســبي الــذي يشــوب التشــريعات الن    -٢٣
عـدد   ، أكـبر مـن  علـى الأرجـح   ة،النموذجي ـالتشـريعات  عـدد الـدول الـتي تشـترع      كونيوازنه 

وبغيــة التوصــل إلى درجــة مرضــية مــن التناســق والــيقين،  الــدول الــتي تنضــم إلى اتفاقيــة بعينــها.
 يوصى بأن تقلل الدول قدر الإمكان من التغـييرات لـدى إدماجهـا القـانون النمـوذجي الجديـد      
في نظمها القانونية وأن تولي الاعتبار الواجب لمبادئه الأساسـية، بمـا في ذلـك النـهج الوحـدوي      
ــانون       ــدولي للق ــع إزاء المعــاملات المضــمونة، واســتقلالية الأطــراف، والأصــل ال ــوظيفي المتب وال
النموذجي. وبصفة عامة يستصوب، عند اشتراع القـانون النمـوذجي، الالتـزام إلى أقصـى حـد      

النص الموحد، لكي يكون القانون الوطني شفافا ومألوفا قدر الإمكـان للأجانـب الـذين    ممكن ب
إلى القــانون الــوطني. ويتســم القــانون النمــوذجي بقــدر كــاف مــن المرونــة مــن حيــث  يلجــؤون

  توفير الخيارات وترك عدد من الأمور لكي تبت فيها الدول.
يجوز للدولـة المشـترعة،    ،نون واحدوفي حين يوصى بأن ينفذ القانون النموذجي في قا  -٢٤

تبعا لتقاليدها القانونية وأعراف الصياغة المتبعة فيها، أن تنفذ الأحكام ذات الصلة بالسـجل في  
قانونها للمعاملات المضمونة أو في قانون أو مرسوم آخـر أو لائحـة تنظيميـة أخـرى أو تشـريع      

وبالمثل، يجوز دمج أحكام تنـازع   لك.آخر تعتمده هيئة تشريعية أو تنفيذية، أو في مزيج من ذ
القوانين في قانون المعاملات المضـمونة (بإدراجهـا في بدايتـه أو في نهايتـه) أو في قـانون منفصـل       

  (القانون المدني أو قانون آخر).
    

    سمات القانون النموذجي الرئيسية - رابعا
  علاقة القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال - ألف

    ملات المضمونةالمتعلقة بالمعا
بمـا في ذلـك الملحـق المتعلـق بالممتلكـات الفكريـة،        - يتضمن دليل المعاملات المضمونة  -٢٥

تعليقــات وتوصــيات مفصــلة بشــأن جميــع المســائل الــتي ســيجري تناولهــا في    - ودليــل الســجل
قانون عصري بشأن المعاملات المضمونة. غير أن هذه النصوص طويلة، وسوف تحتـاج الـدول   

ســاعدة في تنفيــذ التوصــيات الــواردة فيهــا. ومــن ثم، أعــد القــانون النمــوذجي مــن أجــل    إلى م
  استكمال هذه النصوص ومساعدة الدول على تنفيذ التوصيات الواردة فيها.

ويجسد القانون النموذجي السياسات التي تتجلى في توصيات تلك النصوص. ويرجـع    -٢٦
جي والتوصيات ذات الصلة إلى الطبيعة التشـريعية  الفرق في الصياغة بين أحكام القانون النموذ
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للقانون النموذجي. وعندما يكون هناك فرق، يجري إيضاح ذلك في الملاحظـات علـى الحكـم    
  ذي الصلة من القانون النموذجي أدناه.

تطـرق  وللأسباب الموضحة أدناه، فإن القانون النموذجي يتناول أيضا المسائل الـتي لم يُ   -٢٧
المعاملات المضمونة (مثل الحقـوق الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى        إليها في دليل

وسيط) أو التي لم تعالجها توصية في دليل السجل (مثـل نفـاذ الإشـعارات بالتعـديل أو بالإلغـاء      
نـاول مسـائل   التي لم يأذن بها الدائن المضمون). وفي الوقت نفسه، فإن القانون النمـوذجي لا يت 

ل المعاملات المضمونة (مثل الحقوق الضمانية في حق تقاضـي العائـدات المتأتيـة    تناولها دلي نةمعيَّ
  بمقتضى تعهد مستقل).

    
    الأهداف الرئيسية والسياسات الأساسية للقانون النموذجي - باء

إن الهدف العام الذي يتوخاه القانون النموذجي هـو نفـس الهـدف العـام المتـوخى مـن         -٢٨
ت المضــمونة، أي تــرويج الائتمــان المــنخفض التكلفــة بزيــادة إتاحــة الائتمــان        دليــل المعــاملا 

). كمـا أن  ٥٩-٤٣والمقدمـة، الفقـرات    ١المضمون (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 
السياسات الأساسية للقانون النموذجي هـي نفـس سياسـات دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر        

). ولعــل الــدول تــود، لــدى اشــتراعها ٧٢-٦٠قدمــة، الفقــرات دليــل المعــاملات المضــمونة، الم
القـــانون النمـــوذجي، أن تنظـــر في مســـائل المواءمـــة مـــع القـــانون القـــائم والطريقـــة التشـــريعية  
وأســلوب الصــياغة والتثقيــف اللاحــق للاشــتراع (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، المقدمــة،     

  ).٨٩-٧٣الفقرات 
د، تبعــا لطريقتــها وأســلوبها في الصــياغة، أن تنظــر في إدراج ولعــل الدولــة المشــترعة تــو  -٢٩

أهداف القانون النموذجي الرئيسية في ديباجة أو بيـان آخـر بالأهـداف المنشـودة مـن القـانون.       
ويمكــن أن يســتخدم ذلــك البيــان لأغــراض تفســير القــانون النمــوذجي أو ســد مــا يشــوبه مــن    

  أدناه). ٧٥و ٧٤ثغرات (انظر الفقرتين 
    

   المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال -اخامس
    المساعدة على صوغ التشريعات - ألف

تتولى أمانـة الأونسـيترال، في سـياق أنشـطتها الخاصـة بالتـدريب والمسـاعدة، مسـاعدة           -٣٠
الدول بإسداء الاستشارات التقنيـة مـن أجـل إعـداد تشـريعات تسـتند إلى القـانون النمـوذجي.         

إلى الحكومــات الــتي تنظــر في ســن تشــريعات تســتند إلى ســائر قــوانين وتقــدم المســاعدة نفســها 
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الأونسيترال النموذجية (أي قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، وقـانون  
الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي، وقانون الأونسيترال النموذجي بشـأن  

ن الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن التجـارة الإلكترونيـة، وقـانون       التوفيق التجاري الدولي، وقانو
ــوذجي       ــيترال النمـ ــانون الأونسـ ــة، وقـ ــات الإلكترونيـ ــأن التوقيعـ ــوذجي بشـ ــيترال النمـ الأونسـ
للتحويلات الدائنة الدولية، وقانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن الاشـتراء العمـومي) أو الـتي       

قانون التجاري الدولي الـتي أعـدتها الأونسـيترال (مثـل     تنظر في الانضمام إلى إحدى اتفاقيات ال
  اتفاقية إحالة المستحقات).

ــائر القــوانين            - ٣١ ــوذجي وس ــن القــانون النم ــات ع ــن المعلوم ــى مزيــد م ويمكــن الحصــول عل
  النموذجية والاتفاقيات التي وضعتها الأونسيترال، من أمانة الأونسيترال على العنوان الوارد أدناه:

  International Trade Law Division, Office of Legal Affairs  
  United Nations  
  Vienna International Centre  
  P. O. Box 500  
  A-1400 Vienna, Austria  
  ٤٠٦١+) أو ٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٤٠٦٠ الهاتف:  
  +)٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٥٨١٣الفاكس:   
  uncitral@uncitral.orgالبريد الإلكتروني:   
  www.uncitral.orgالصفحة الرئيسية على شبكة الإنترنت:   

    
  المعلومات عن تفسير التشريعات المستندة  - باء

    إلى القانون النموذجي
كـذلك  ترحب أمانـة الأونسـيترال بـأي تعليقـات علـى القـانون النمـوذجي والـدليل، و          -٣٢

بــأي معلومــات عــن ســن تشــريعات تســتند إلى القــانون النمــوذجي. وســوف يــدرج القــانون     
ــوص       ــتندة إلى نصـ ــائية المسـ ــوابق القضـ ــات السـ ــام معلومـ ــتراعه، في نظـ ــد اشـ ــوذجي، بعـ النمـ
الأونسيترال، الذي يستخدم من أجل جمع وتعميم معلومات بشـأن السـوابق القضـائية المتعلقـة     

لنموذجية المنبثقة من أعمال الأونسيترال. والغـرض مـن هـذا النظـام هـو      بالاتفاقيات والقوانين ا
زيادة الوعي الدولي بالنصوص التشريعية الـتي تصـوغها الأونسـيترال وتيسـير التفسـير والتطبيـق       
الموحدين لتلك النصوص. وتنشر أمانـة الأونسـيترال، باللغـات الرسميـة السـت للأمـم المتحـدة،        

التحكيم. وإضافة إلى ذلك، تتيح أمانـة الأونسـيترال للجمهـور،    ملخصات للقرارات وقرارات 
ــا بــأي قيــود تتعلــق بحقــوق التــأليف وبالســرية، كــل       وفقــا لمــا تتلقــاه مــن طلبــات فرديــة ورهن
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القرارات وقرارات التحكيم التي أعدت الملخصات استنادا إليهـا. ويـرد شـرح للنظـام في دليـل      
ــة الأون    ــن أمانـ ــول مـ ــن الحصـ ــتعملين يمكـ ــة     للمسـ ــه (الوثيقـ ــة منـ ــخة ورقيـ ــى نسـ ــيترال علـ سـ

A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2 ،وفي صـــفحة الأونســـيترال الرئيســـية في شـــبكة الإنترنـــت (
  المشار إليها أعلاه.

    
    ملاحظات بشأن كل مادة على حدة -سادسا

    نطاق الانطباق وأحكام عامة - الفصل الأول
    نطاق الانطباق -١المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصــل       ٧إلى  ١ التوصـيات  إلى ١تسـتند المـادة     -٣٣
ــرات  ــودات    ٤-١الأول، الفقـ ــاملات والموجـ ــواع المعـ ــد مختلـــف أنـ ). وهـــي تهـــدف إلى تحديـ

)، وكـذلك توضـيح العلاقـة بـين     ٤-١، الفقـرات  ١المشمولة بالقانون النموذجي (انظـر المـادة   
). وبوجــه عــام، فــإن ٦و ٥ ينالفقــرت، ١دة القــانون النمــوذجي والقــوانين الأخــرى (انظــر المــا 

نطاق الانطباق الشامل للقانون النموذجي هو نفس نطاق الانطبـاق الشـامل لـدليل المعـاملات     
ــواع          ــن أن ــوع م ــة في أي ن ــوق الملكي ــع حق ــى جمي ــوذجي يســري عل ــانون النم المضــمونة، فالق

اتفــاق وتكفــل ســداد الموجــودات المنقولــة، كالمعــدات والمخزونــات والمســتحقات، الــتي تنشــأ ب
؛ وتعريــف مصــطلح "الحــق   ١، الفقــرة ١التــزام أو الوفــاء بــه علــى نحــو آخــر (انظــر المــادة        

)). ومع ذلك، هناك بعـض الاختلافـات بـين    وو، الفقرة الفرعية (٢الضماني"، الوارد في المادة 
  نطاق القانون النموذجي ونطاق دليل المعاملات المضمونة.

) واتفاقيـة إحالـة المسـتحقات    ٣ملات المضـمونة (انظـر التوصـية    فعلى غـرار دليـل المعـا     -٣٤
، الفقــرة الفرعيــة (أ))، ينطبــق القــانون النمــوذجي علــى  ٢؛ والمــادة ١، الفقــرة ١(انظــر المــادة 

). وتعـود الأسـباب الرئيسـية لهـذا     ٢، الفقـرة  ١عمليات النقل التـام للمسـتحقات (انظـر المـادة     
قات يقـع في سـياق المعـاملات التمويليـة، ويصـعب أحيانـا في       النهج إلى أن النقل التام للمسـتح 

إذا كــان النقــل ســيعتبر نقــلا تامــا أم ضــمانيا (انظــر دليــل المعــاملات    بدايــة المعاملــة تحديــد مــا 
). وقد تـود الدولـة المشـترعة النظـر في أن تسـتبعد      ٣١-٢٥المضمونة، الفصل الأول، الفقرات 

نـة مـن عمليـات النقـل التـام للمسـتحقات الـتي لا تعتـبر         من نطاق القانون النموذجي أنواعا معي
معاملات تمويلية (مثل عمليات النقل التام للمستحقات التي تجرى لأغراض التحصـيل فقـط أو   

  أدناه). ٣٩في إطار بيع منشأة تجارية نشأت منها تلك المستحقات، انظر الفقرة 
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نة الـــذي يشـــمل الحقـــوق وبالإضـــافة إلى ذلـــك، وخلافـــا لـــدليل المعـــاملات المضـــمو   -٣٥
، الفقــرة  ٢الضــمانية في حــق تقاضــي العائــدات المتأتيــة مــن تعهــد مســتقل (انظــر التوصــية          

(أ))، يستبعد القانون النموذجي من نطاقه الحقوق الضمانية في كل من حـق الحصـول    الفرعية
على سداد بموجب كفالـة مسـتقلة، أو بموجـب خطـاب اعتمـاد سـواء أكـان خطابـا تجاريـا أو          

(أ)). ويرجـع السـبب    ٣، الفقـرة الفرعيـة   ١امنا، وحق طلب مثل هذا السداد (انظـر المـادة   ض
في ذلــك إلى أن الممارســات التمويليــة المتعلقــة بالكفــالات المســتقلة أو خطابــات الاعتمــاد قــد    
تخضع لقواعد خاصة. وعلى أي حال، فـإن الـدول المهتمـة بتنـاول تلـك الممارسـات في قـانون        

ضــمونة العــام لــديها يمكنــها دائمــا أن تنفــذ التوصــيات ذات الصــلة مــن دليــل          المعــاملات الم
  ).٢١٢و ١٧٦و ١٢٧و ١٠٧و ٥٠و ٢٧المعاملات المضمونة (التوصيات 

، الفقـــرة ٤وعــلاوة علـــى ذلـــك، وبخــلاف دليـــل المعـــاملات المضــمونة (انظـــر التوصـــية      - ٣٦
، الفقـرة  ١الملكية الفكرية (انظـر المـادة   (ب))، يحيل القانون النموذجي إلى القانون المتعلق ب  الفرعية
(ب)). وقد لا يكون هذا التقييد ضروريا إذا كانت الدولة المشترعة قـد نسـقت بالفعـل     ٣  الفرعية

  أو عالجت على نحو آخر العلاقة بين القانون النموذجي وقانونها المتعلق بالملكية الفكرية.
، الفقـرة الفرعيـة (ج))، فـإن    ٤ر التوصية وخلافا لدليل المعاملات المضمونة أيضا (انظ  -٣٧

القانون النموذجي لا يستثني من نطاقه الحقـوق الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى       
(ج)). والسـبب في ذلـك هـو أن هـذه الأوراق الماليـة هـي        ٣، الفقرة الفرعيـة  ١وسيط (المادة 

أي نـص آخـر مـن نصـوص القـانون       جزء مـن معـاملات التمويـل التجـاري ولا يـتم تناولهـا في      
  ).٣٨و ٣٧ ينالفقرتالتجاري الدولي (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الأول، 

وأخــيرا، فــإن القــانون النمــوذجي يســتثني حقــوق الســداد بمقتضــى العقــود الماليــة الــتي     -٣٨
(د))،  ٣لفرعيـة  ، الفقـرة ا ١تحكمها اتفاقات المعاوضة أو الناجمة عن تلك العقود (انظـر المـادة   

بمــا فيهــا معــاملات العمــلات الأجنبيــة؛ وذلــك لأن تلــك الحقــوق تــثير مســائل معقــدة تتطلــب  
  ).٣٩وضع قواعد خاصة (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الأول، الفقرة 

وفي الفقـرة   ٤لتوصـية  إن الجمع بين السياسـات المـذكورة في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن ا       -٣٩
من دليـل المعـاملات المضـمونة يتـيح للدولـة المشـترعة أن تسـتثني         ٧) من التوصية ه( ٣الفرعية 

أنواعا أخرى من الموجـودات (أو المعـاملات)، شـريطة وجـود قـانون آخـر يحكـم المسـائل الـتي          
يتناولها القانون النموذجي. والسبب في اتباع هذا النهج هو تفادي إحداث ثغرات في القـانون  

ــة   بغــير قصــد. وبالإضــا  ــرة الفرعي ــك، تقــدم الفق ــدول بشــأن  ه( ٣فة إلى ذل ) إرشــادات إلى ال
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الاستبعادات المحتملة حيث تشـير إلى أنـواع الموجـودات، مثـل السـفن والطـائرات، الـتي تخضـع         
  لمعاملات مضمونة متخصصة ونظم تسجيل قائمة على الموجودات.

مـن دليـل    ٦التوصـية   صـيغت بطريقـة مختلفـة نوعـا مـا عـن       ٤وبالمثل، ومع أن الفقـرة    -٤٠
المعاملات المضمونة، لا يوجد اختلاف بشأن السياسات بـين القاعـدتين. ويمكـن إيضـاح هـذه      
السياســـات علـــى النحـــو التـــالي. في حالـــة الحـــق الضـــماني في موجـــودات مشـــمولة بالقـــانون 

، ١٠النمــوذجي، فــإن الحــق الضــماني يمتــد ليشــمل عائداتــه القابلــة للتحديــد (انظــر المـــادة           
). وتنطبق هذه القاعدة حتى إذا كانت العائدات من نوع يقـع خـارج نطـاق القـانون     ١ قرةالف

ــدى وســيط) إلا إذا كــان الحــق الضــماني في تلــك       ــة المودعــة ل ــل الأوراق المالي النمــوذجي (مث
  الأوراق المالية خاضعا لقانون آخر.

ــرة    -٤١ ــي الفقـ ــواردة في     ٥وترمـ ــدة الـ ــياغة للقاعـ ــادة صـ ــن إعـ ــارة عـ ــي عبـ ــرة ، وهـ الفقـ
مـن   ٤من دليل المعاملات المضمونة على نحو يتماشـى مـع الفقـرة     ٢(ب) من التوصية  الفرعية
من اتفاقية إحالة المستحقات، إلى المحافظـة علـى تطبيـق قـانون حمايـة المسـتهلك. فعلـى         ٤المادة 

سبيل المثال، بموجب قانون حماية المسـتهلك، قـد لا يكـون مـن الممكـن إنشـاء حـق ضـماني في         
ن، أو جميع الموجودات الحالية والآجلة، أو استحقاقات العمل، على الأقل في حدود مبلـغ معـيَّ  

زلية اللازمة للمستهلك. وقد تحتاج الدول المشترعة التي ليس لديها قـانون متطـور   ـالأدوات المن
ا لحماية المستهلك إلى أن تنظر فيما إذا كان يجب أن يكون اشتراع القـانون النمـوذجي مقرون ـ  

ــانون        ــة المســتهلكين. وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن الق ــدابير الخاصــة لحماي ــل تلــك الت بســن مث
نـــة تخـــص المســـتهلك. فعلـــى ســـبيل المثـــال، بموجـــب  النمـــوذجي يتضـــمن بالفعـــل قواعـــد معيَّ

، يكون الحق الضماني الاحتيازي في السلع الاسـتهلاكية نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة      ٢٣ المادة
  أدناه). ١١٨انظر أيضا الفقرة حال إنشائه (

إلى الحفــاظ  ٦مــن دليــل المعــاملات المضــمونة، ترمــي الفقــرة  ١٨وتمشــيا مــع التوصــية   -٤٢
نـة مـن الموجـودات (مثـل     على القيود المفروضة على إنشاء أو إنفاذ الحق الضماني في أنـواع معيَّ 

ــوابق)،       ــريعية أو سـ ــرى (تشـ ــوانين أخـ ــتند إلى قـ ــتي تسـ ــل) الـ ــتحقات العمـ ــدت. مسـ إن وجـ
الوقــت نفســه، فهــي ترمــي إلى ضــمان تجــاوز القيــود القائمــة علــى ســبب وحيــد وهــو أن    وفي

الموجودات عبارة عن موجودات آجلة أو أجزاء من موجودات أو مصـالح غـير مجـزأة في تلـك     
لا تنطبــق علــى القيــود  ٦). إلا أن الفقــرة ٨الموجــودات (انظــر الفقــرتين (أ) و(ب) مــن المــادة 

ــة  ــة     التعاقدي ــود التعاقدي (اتفاقــات التعهــد الســلبي). ويتجــاوز القــانون النمــوذجي صــراحة القي
) أو الحقـوق في تقاضـي الأمـوال المودعـة في     ١٣المفروضة فيما يتعلق بالمستحقات (انظر المادة 

). وفيما يتعلق بالأنواع الأخرى مـن الموجـودات، يـتم ضـمنيا     ١٥حساب مصرفي (انظر المادة 
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عاقدية بقدر سماح القانون النموذجي لمالك الموجودات بأن ينشئ حقـا ضـمانيا   تجاوز القيود الت
في تلك الموجودات، حتى إذا كان الاتفاق الضماني أو غيره من الاتفاقات يقيـد صـراحة ذلـك    
الحــق. ولا يشــترط القــانون النمــوذجي لإنشــاء الحــق الضــماني في الموجــودات أو نفــاذه تجــاه      

ــة أو أولوي  ــا بحــق رهــن تلــك الموجــودات (لا تشــير      الأطــراف الثالث ــانح متمتع ــه أن يكــون الم ت
  سوى إلى "صلاحية الرهن"). ٦من المادة  ١  الفقرة
وأخــيرا، خلافــا لــدليل المعــاملات المضــمونة، فــإن القــانون النمــوذجي لا ينطبــق علــى     -٤٣

مــوذجي ملحقــات الموجــودات المنقولــة أو الممتلكــات غــير المنقولــة. ومــن ثم، فــإن القــانون الن   
التي تنص على أنـه في حـين لا ينطبـق القـانون الموصـى       ٥يتضمن حكما على غرار التوصية  لا

ــه ينطبــق علــى ملحقــات       ــة، فإن ــه في دليــل المعــاملات المضــمونة علــى الممتلكــات غــير المنقول ب
ع الدول المشترعة على أن تـدرج في تشـريعاتها بموجـب القـانون     شجَّالممتلكات غير المنقولة. وتُ

نمــوذجي أحكامــا تســتند إلى التوصــيات ذات الصــلة مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر     ال
  ).١٩٦و ١٩٥و ١٨٤و ١٦٥و ١٦٤و ٨٨و ٨٧و ٤٨و ٤٣و ٢٥و ٢١التوصيات 

    
    التعاريف وقواعد التفسير -٢المادة 

التعـــاريف وقواعـــد التفســـير المتعلقـــة بمعظـــم المصـــطلحات الرئيســـية    ٢تتضـــمن المـــادة   -٤٤
في مختلـف  أو توضَّـح معانيهـا   مصـطلحات أخـرى    تُعرَّفمة في القانون النموذجي. كما المستخد

ــال:    ــى ســبيل المث ــانون النمــوذجي. فعل ــواد الق ــادة      (أ) م يوضــح معــنى مصــطلح "الســجل" في الم
]٢٦[(ب)؛ و  ] إلى  ٢]. وتسـتند المـادة   ١، الفقرة ٦٦يوضح معنى مصطلح "التقصير" في المادة

التفســير الــواردة في دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر دليــل المعــاملات        المصــطلحات وقواعــد  
(أ) لا يقصـد بـالحرف    ). وتشمل قواعـد التفسـير مـا يلـي:    ٢٠- ١٥المضمونة، المقدمة، الفقرات 

ــحيح؛       ــع، والعكـــس صـ ــمل الجمـ ــرد تشـ ــيغة المفـ ــة؛ و(ب) صـ ــري الدلالـ ــون حصـ "أو" أن يكـ
" الإشـــارة إلى قائمـــة حصـــرية (انظـــر دليـــل يقصـــد بعبـــارة "تشـــمل" أو "بمـــا في ذلـــك  لا  و(ج)

  ).١٧المعاملات المضمونة، المقدمة، الفقرة 
    

    الحق الضماني الاحتيازي    
الحق الضماني الاحتيازي هـو حـق ضـماني يضـمن التـزام المـانح فيمـا يتعلـق بالائتمـان            -٤٥

 ،سـة المجسـدة)  المقدم لتمكين المانح من احتياز موجودات ملموسة (عدا الموجـودات غـير الملمو  
                                                         

   في الوثيقة بصيغتها الواردة إلى هذه المادة  يُشارA/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1. 
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ــا       ــة. ويفضــي هــذا التعريــف، مقترن ــة الفكري ــه في الملكي ــة وحقــوق المــرخص ل ــة الفكري والملكي
بتعريف "الحق الضماني"، إلى اعتبار معاملات الاحتفاظ بحق الملكيـة والبيـع المشـروط والإيجـار     

يجـب أن  التمويلي "حقوقا ضمانية احتيازية". وحتى يكون الحق الضماني حقا ضمانيا احتيازيا 
يكون الائتمـان الـذي يكفلـه هـذا الحـق مسـتخدما مـن أجـل هـذا الغـرض. وفي الحـالات الـتي             
يكفل فيها الحق الضـماني التزامـات إضـافة إلى الائتمانـات المقدمـة والمسـتخدمة بغـرض حيـازة         

  الموجودات المرهونة، فإنه يكون حقا ضمانيا عاديا بقدر تلك الالتزامات الإضافية.
    

    لمصرفيالحساب ا    
ــانون        -٤٦ ــة"، يعــرف الق ــراز الفــرق بــين "الحســاب المصــرفي" و"حســاب الأوراق المالي لإب

النموذجي المصـطلح الأول علـى أنـه "حسـاب تمسـكه [أساسـا مؤسسـة تتلقـى ودائـع] ويجـوز           
إيداع أموال فيه أو سـحبها منـه"؛ ويعـرف المصـطلح الثـاني علـى أنـه "حسـاب يمسـكه وسـيط           

ليـة فيـه أو سـحبها منـه"؛ ويعـرف مصـطلح "الأوراق الماليـة" علـى نحـو          ويجوز إيـداع أوراق ما 
يستثني بوضوح الأموال. وبذلك يشـمل مصـطلح "الحسـاب المصـرفي" أي حسـابات شـيكات       
أو ادخــار. ولا يشــمل هــذا المصــطلح الحــق المثبــت بصــك قابــل للتــداول في مطالبــة المصــرف    

اج تعريــف لمصــطلح "المصــرف" في قانونهــا بالســداد. ولعــل الدولــة المشــترعة تــود النظــر في إدر
  المتعلق بالمعاملات المضمونة، أو الاعتماد على قوانين أخرى لهذا الغرض.

    
    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط    

مصطلح "ممثلة" واسع بما فيه الكفايـة بحيـث يشـمل النـهج المتبعـة في مختلـف الولايـات          -٤٧
سـدة"). أمـا مصـطلح "الشـهادة" فإنمـا يعـني مسـتندا ملموسـا         القضائية (مثـل "مشـمولة" أو "مج  

يمكن حيازتـه ماديـا. ومـن ثم، فـإن الأوراق الماليـة الممثلـة بشـهادة إلكترونيـة هـي أوراق ماليـة           
  بموجب القانون النموذجي. اتشهادتصدر بها   لم
    

    المطالب المنافس    
المرهونـــة باعتبارهـــا  في نفـــس الموجـــودات يجـــوز أن يكـــون للمطالـــب المنـــافس حـــق   -٤٨

موجودات مرهونة أصلية أو عائدات. أما دائنـو المـانح الآخـرون الـذين يملكـون حقـا في نفـس        
  الموجودات المرهونة فيشملون الدائنين بحكم قضائي.
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    السلع الاستهلاكية    
خلافا لتعريف مصطلح "السلع الاستهلاكية" الوارد في دليـل المعـاملات المضـمونة، الـذي       - ٤٩
معاملـة  ستند إليه هذا التعريف، يتضمن هذا التعريف عبارة "في المقام الأول"؛ وذلك ضمانا لعـدم  ي

    السلع التي تستخدم عرضيا لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية باعتبارها سلعا استهلاكية.
  

    اتفاق السيطرة    
ه الأطراف الثالثـة  مع أن مفعول اتفاق السيطرة يتمثل في جعل الحق الضماني نافذا تجا  -٥٠

)، فإن الغرض منه هو ضمان تعاون المصرف الوديـع أو مصـدر الأوراق الماليـة    ١٨(انظر المادة 
في إنفاذ الحـق الضـماني. وخلافـا لتعريـف هـذا المصـطلح في دليـل المعـاملات المضـمونة، الـذي           

 يعــبر هــذا يســتند إليــه هــذا التعريــف، فــإن هــذا التعريــف لا يشــير إلى أي "كتابــة موقعــة". ولا
الاختلاف عن تغير سياساتي وإنما عن قرار بأن تترك هـذه المسـألة لمتطلبـات مـنح الأذون لـدى      
الدولة المشترعة. ولا يلزم أن يكـون اتفـاق السـيطرة في مسـتند كتـابي واحـد. وتجـدر الإشـارة         

ــة  ــادلا      إلى أن أي إشــارة إلى كلم ــا أن تشــمل المع ــراد به ــوذجي ي ــانون النم ــة" في الق ت "كتاب
  ).١٢و ١١ ينتوصيتالالإلكترونية (انظر دليل المعاملات المضمونة، 

    
    المعدات    

خلافا لتعريف مصطلح "المعدات" الوارد في دليـل المعـاملات المضـمونة، الـذي يسـتند        -٥١
إليه هذا التعريف، يتضمن هذا التعريف عبـارة "في المقـام الأول"؛ وذلـك ضـمانا لعـدم معاملـة       

أثنــاء تشــغيل منشــأته التجاريــة باعتبارهــا معــدات.    عرضــيامها الشــخص الســلع الــتي يســتخد 
يتضمن هذا التعريف عبارة "أو يعتزم استخدامها"؛ وذلك ضمانا لمعاملة السلع باعتبارهـا   كما

معدات ما دام من المزمع استخدامها في تشغيل المنشأة التجارية. ويتضمن هـذا التعريـف أيضـا    
  جل التمييز بين "المعدات" و"المخزون".عبارة "غير المخزونات" من أ

    
    ممثل الإعسار    

هـذا المصــطلح واسـع بمــا فيـه الكفايــة ليشـمل الشــخص المسـؤول عــن إدارة إجــراءات        -٥٢
ــل          ــانون الإعســار ("دلي ــل الأونســيترال التشــريعي لق ــر دلي ــا (انظ الإعســار أو الإشــراف عليه

  ).٣٥والفقرة  ١٨إلى  ١١ن ، الجزء الثاني، الفصل الثالث، الفقرات م)الإعسار"
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    الموجودات غير الملموسة    
ــوال المودعــة في        -٥٣ يشــمل هــذا المصــطلح كــلا مــن المســتحقات، وحقــوق تقاضــي الأم

  حساب مصرفي، والأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط التي لم تصدر بها شهادات.
    المخزون    

يتضـمن مصـطلح    ،ات ملموسـة في الدول الـتي يمكـن فيهـا استصـدار تـرخيص موجـود        -٥٤
  "تأجير الموجودات الملموسة"، الوارد في هذا التعريف، ترخيص موجودات ملموسة.

    النقود    
يقصــد بمصــطلح "النقــود"، الــذي يســتند تعريفــه إلى تعريــف وارد في دليــل المعــاملات    -٥٥

لمشـترعة بـل يشـمل    المضمونة، ألا يقتصر على العملة المحلية (أي الورقيـة والمعدنيـة) في الدولـة ا   
كذلك العملات الأجنبية. ولا توجد إشارة إلى العملة المأذون بهـا "حاليـا" كعملـة قانونيـة لأن     
ــة        ــة لا يمكــن اعتبارهــا عمل ــة قانوني ــا" كعمل ــا باســتخدامها "حالي ــتي لا يكــون مأذون ــة ال العمل

باعتبارهمـا  قانونية. ويعتـرف بـالأموال المودعـة في حسـاب مصـرفي والصـكوك القابلـة للتـداول         
  مفهومين متباينين في القانون النموذجي، وهما غير مشمولين في مصطلح "النقود".

    
    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط    

يشــــير مصــــطلح "الأوراق الماليــــة غــــير المودعــــة لــــدى وســــيط" إلى الأوراق الماليــــة    -٥٦
ة. ولا يشـمل المصـطلح حقـوق    الأسهم والسندات) غير المحتفظ بها في حساب أوراق مالي (أي

ر حينمـا  صـدِ س في الأوراق المالية التي يحوزها الوسيط مباشـرة تجـاه المُ  ب المنافِالوسيط أو المطالِ
  تكون أوراق مالية معادلة مودعة من قبل الوسيط في حساب أوراق مالية باسم المانح.

    
    الإشعار بالحق الضماني في مستحق    

ــة" وإلى التوصــية     يســتند هــذا التعريــف إلى   -٥٧  ١١٨تعريــف مصــطلح "الإشــعار بالإحال
ــونُدليــل المعــاملات المضــمونة.   في ــدائن المضــمون إلى   قِ ل اشــتراط تحديــد المســتحق المرهــون وال

باعتبــاره يــنص علــى قاعــدة موضــوعية بشــأن نفــاذ الإشــعار بــالحق          ]١، الفقــرة ٥٦[  المــادة
  .الضماني، وهي مسألة تتناولها بالفعل تلك المادة

    

                                                         
   في الوثيقة بصيغتها الواردة إلى هذه المادة  يُشارA/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3.  
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    الحيازة    
٥٨ -  [...]  
    

    الأولوية    
، الفقـرة الفرعيـة (ز)، مـن    ٥يستند تعريف هذا المصطلح إلى التعريف الوارد في المـادة    -٥٩

اتفاقية إحالة المستحقات. ويعود اختلاف تعريف هذا المصـطلح عـن التعريـف الـوارد في دليـل      
وية يمكن أن يكون دائنا مضـمونا  المعاملات المضمونة إلى ضرورة توضيح أن الشخص ذا الأول

با منافسا (لا شخصا ذا حق ضماني فحسب)، وأن الأولوية تعطي الأفضلية للشـخص  أو مطالِ
  ب المنافس فحسب).ذي الأولوية (لا للمطالِ

    
    العائدات    

يحمل مصطلح "العائدات" المعنى نفسه الوارد في دليل المعاملات المضمونة. ومن المهـم    -٦٠
يشــمل علــى الســواء العائــدات المتأتيــة مــن قيــام المــانح أو الشــخص الــذي يحتــاز    ملاحظــة أنــه

الموجودات المرهونة من المانح ببيع تلك الموجودات أو بالتصرف فيها على نحـو آخـر، والثمـار    
ــرادات        ــا. وحــذفت مصــطلحات الإي ــا أو التصــرف فيه ــى بيعه ــة عل ــة المترتب ــة أو المدني الطبيعي

الموزعــة، الــتي كانــت مدرجــة في تعريــف هــذا المصــطلح في دليــل     وأربــاح الأســهم والأربــاح 
  المعاملات المضمونة، على أساس أنها مشمولة بعبارة "الثمار المدنية".

ولا يقتصر هذا المصطلح على العائدات التي يحصل عليها المانح وإنما يشـمل العائـدات     -٦١
نــة. والســبب وراء اتبــاع هــذا الــتي يحصــل عليهــا الشــخص الــذي تنقــل إليــه الموجــودات المرهو

ــه الموجــودات مــن إعــادة بيعهــا    النــهج هــو أن هــذا الاقتصــار يمكــن    الشــخص الــذي تنقــل إلي
والاحتفاظ بعائداتها حتى لو كان احتيازه لتلك الموجودات خاضعا للحق الضماني. أضـف إلى  
ذلك أن من تنقل إلـيهم الموجـودات يحظـون علـى أي حـال بالحمايـة الـتي تكفلـها لهـم أحكـام           

ــوار     ــها مــثلا الأحكــام ال ــانون النمــوذجي (من ــادة أخــرى مــن الق ؛ وفي ٢، الفقــرة ١٩دة في الم
). إلا أن مــن شــأن اتبــاع هــذا النــهج أن يجعــل مــن المتعــذر علــى المنقــول ٢، الفقــرة ٣٢ المــادة

ــبيلا إلى اكتشـــاف أن الموجـــودات هـــي عائـــدات     ــة أن يجـــدوا سـ إلـــيهم مـــن الأطـــراف الثالثـ
علـى   لموجودات أخرى لدى شخص آخر حق ضماني فيها. فالأمور ستكون على هـذا النحـو  

الأقـل عنـدما تكـون العائـدات نقديـة ومـن ثم يكـون الحـق الضـماني فيهـا نافـذا تجـاه الأطـراف              
، الخيـار جـيم، مـن    ٢٧؛ والمادة ١، الفقرة ١٩الثالثة دون تسجيل إشعار بالتعديل (انظر المادة 

ــة    ــجل في الوثيقـ ــة بالسـ ــام المتعلقـ ــة   ).A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1الأحكـ ــل الدولـ ــذا لعـ لـ
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عة تود أن تنظر في قصر مصطلح "العائدات" على العائدات الـتي يحصـل عليهـا المـانح أو     المشتر
في إيجاد وسائل أخرى تكفل تجنب إلحاق الضرر بـالممولين مـن الأطـراف الثالثـة (وذلـك مـثلا       

، ٢٧عن طريق اشتراط تسجيل إشعار بالتعديل في حالة نقل موجـودات مرهونـة؛ انظـر المـادة     
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3ء، من الأحكام المتعلقة بالسجل في الوثيقة باألف أو الخيار 

    
    قالمستحَ    

ق" على غرار دليل المعاملات المضـمونة، يعـرف القـانون النمـوذجي مصـطلح "المسـتحَ        -٦٢
تعريفــا واســعا بحيــث يشــمل حــتى المســتحقات غــير التعاقديــة (مثــل مســتحقات التعــويض عــن  

ق"، في اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات، علـى     قتصـر مصـطلح "المسـتحَ   ضرر). وعلى نقيض ذلـك، ي 
الحقــوق التعاقديــة في المــدفوعات. أمــا حقــوق الســداد المثبتــة بصــك قابــل للتــداول، وحقــوق     
تقاضي أموال مودعة في حسـاب مصـرفي، وحقـوق السـداد بموجـب أوراق ماليـة غـير مودعـة         

  لقواعد خاصة.فهي جميعها حقوق غير مشمولة لأنها تخضع  ،لدى وسيط
    

    الالتزام المضمون    
ــك          -٦٣ ــا في ذل ــزام يضــمنه حــق ضــماني، بم ــزام المضــمون" أي الت يشــمل مصــطلح "الالت

الائتمان المقدم لتغطيـة التكـاليف التشـغيلية للمنشـآت التجاريـة أو لسـداد ثمـن شـراء البضـائع.          
أيضـا الالتزامـات    وهو لا يشمل الالتزامات المتكبدة بالفعل وقـت مـنح الائتمـان فحسـب، بـل     

المتكبــدة بعــد ذلــك، إذا كــان الاتفــاق الضــماني يــنص علــى ذلــك. وعلــى غــرار نصــوص            
ــع،           ــرد صــيغة الجم ــوذجي أيضــا تشــمل صــيغة المف ــانون النم ــي الق ــيترال الأخــرى، فف الأونس

أعـلاه). ولـذا، تكـون الإشـارة مـثلا إلى الالتـزام المضـمون         ٤٤والعكس صحيح (انظر الفقـرة  
  يع الالتزامات المضمونة في الحاضر والمستقبل.كافية لشمول جم

    
    الأوراق المالية    

إن تعريف مصطلح "الأوراق الماليـة" أضـيق نطاقـا مـن التعريـف الـوارد لهـذا المصـطلح           -٦٤
مــن اتفاقيــة اليونيــدروا بشــأن الأوراق الماليــة. والســبب في  ١في الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن المــادة 

كــن هــذا التعريــف الواســع ف مناســب لأغــراض تلــك الاتفاقيــة، ولذلــك أن التوســع في التعريــ
في سياق مشروع القانون النموذجي وقد يـؤدي إلى إخضـاع الحقـوق الضـمانية      فضفاض جدا

في المستحقات والصكوك القابلة للتداول والنقود وغيرها مـن الالتزامـات العامـة غـير الملموسـة      
ضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط       إلى القواعد الخاصة المطبقة على الحقوق ال
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). وعلـى أي حـال، سـوف يـتعين علـى كـل دولـة        A/CN.9/802مـن الوثيقـة    ٧٤(انظر الفقرة 
مشترعة أن تنسق تعريف مصطلح "الأوراق المالية" في قانونها المتعلق بالمعـاملات المضـمونة مـع    

  اق المالية.تعريف هذا المصطلح في قانونها المتعلق بنقل الأور
    

    حساب الأوراق المالية    
ــادة          -٦٥ ــن الم ــة (ج) م ــرة الفرعي ــن الفق ــتمد م ــذا المصــطلح مس ــف ه ــة   ١تعري ــن اتفاقي م

  اليونيدروا بشأن الأوراق المالية.
    

    الموجودات الملموسة    
يشــمل مصــطلح "الموجــودات الملموســة" مصــطلحات الســلع الاســتهلاكية والمعــدات     -٦٦

ــة مــن الموجــودات الملموســة وإنمــا إلى    والمخــزون، وهــي مصــط  لحات لا تشــير إلى فئــات فرعي
نة. ومن ثم، يمكن معاملة نفـس السـيارة   الطريقة التي يستخدم بها المانح موجودات ملموسة معيَّ

الواحــدة باعتبارهــا تنــدرج ضــمن "الســلع الاســتهلاكية" إذا كــان المــانح يســتخدمها لأغــراض  
ن المـــانح يســـتخدمها في تشـــغيل منشـــأته، أو ضـــمن  شخصـــية، أو ضـــمن "المعـــدات" إذا كـــا

"المخزون" إذا كان المانح تاجر سيارات أو صانعا لها. كمـا يشـمل هـذا المصـطلح الموجـودات      
نــة تتضــمن قواعــد غــير الملموســة المجســدة، المســرودة في التعريــف، باســتثناء مــا يخــص مــواد معيَّ

  تنطبق على الموجودات غير الملموسة المجسدة.    لا
    

    الالتزامات الدولية على هذه الدولة
يترك القانون النموذجي للدولة المشترعة أمر البت في مسألة ما إذا كانت للمعاهـدات    -٦٧

(مثــل اتفاقيــة الضــمانات الدوليــة علــى المعــدات المنقولــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا)  الدوليــة 
ع التزام واقـع علـى الدولـة المشـترعة،     الغلبة على القانون الوطني. فمثلا في حالة وجود تنازع م

الدولـة   تكـون بموجب أي معاهدة من المعاهدات أو أي شكل آخر من أشكال الاتفاقات الـتي  
طرفا فيها مع دولة أخرى واحدة أو أكثر، يجـوز أن تكـون الغلبـة لمقتضـيات تلـك المعاهـدة أو       

أن الإعسـار عـبر الحـدود).    من قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بش ـ    ٣ذلك الاتفاق (انظر المادة 
وقد يحتاج الأمر إلى قصر هذا النهج على المعاهدات الدولية التي تتناول على نحو مباشـر أمـورا   

التي لا تكون فيها المعاهدات الدولية ذاتيـة   ،يحكمها القانون النموذجي. أما في الدول الأخرى
ــاج إلى ســن تشــريع داخلــي بشــأنها حــتى تصــبح ق      ــا تحت ــذ وإنم ــاذ التنفي ــابلا للإنف ــا ق فقــد  ،انون
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ــهج مناســبا أو ضــروريا (انظــر      لا ــذا الن ــانون الأونســيترال    يكــون ه ــل اشــتراع وتفســير ق دلي
  ).٩٣-٩١النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، الفقرات 

    
  استقلالية الأطراف -٣المادة 

  
لجملة الأولى منـها  من اتفاقية إحالة المستحقات (التي تستند ا ٦إلى المادة  ٣تستند المادة   -٦٨

ــادة  ــع))           ٦إلى الم ــة البي ــدولي للبضــائع (اتفاقي ــع ال ــود البي ــأن عق ــم المتحــدة بش ــة الأم ــن اتفاقي م
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة. والغـرض منــها أن تجســد مبــدأ حريــة الطــرفين في   ١٠ والتوصـية 

   القانون النموذجي.نة فيتعديل آثار القانون النموذجي فيما بينهما، مع بعض الاستثناءات المبيَّ
علـى الـدائن المضـمون والمـانح إذ يمكـن       ١وقد لا يقتصر الاتفاق المشار إليه في الفقرة   -٦٩

أن يكــون أيضــا بــين الــدائن المضــمون أو المــانح وأطــراف أخــرى قــد تتــأثر حقوقهــا بالقــانون    
  المنافس. النموذجي، من قبيل المدين بالمستحق المرهون، أو بين الدائن المضمون والمطالب

القــانون النمــوذجي العلاقــات الــتي قــد يكــون فيهــا لأي اتفــاق بــين طــرفين     ويتنــاول   -٧٠
(كالمانح والدائن المضمون، مثلا) تأثير على حقوق أطـراف ثالثـة (مثـل المـدين بالمسـتحق)، أو      

عـام  تعيـد التأكيـد علـى المبـدأ ال     ٢فـإن الفقـرة    ،ومـن ثم  التي يبدو فيها أن لـه مثـل هـذا التـأثير.    
  القائل بأنه لا يمكن لأي اتفاق بين الطرفين أن يؤثر على حقوق طرف ثالث.

    
    معايير السلوك العامة -٤المادة 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل الســابع،  ١٣٢إلى التوصــية  ٤تســتند المــادة   - ٧١
ه ويـؤدي جميـع   بأنه يـتعين علـى أي شـخص أن يمـارس جميـع حقوق ـ      ٤). وتقضي المادة ١٥الفقرة 

التزاماتــه بموجــب القــانون النمــوذجي (ولــيس فقــط الحقــوق والالتزامــات بموجــب أحكــام الفصــل  
المتعلــق بالإنفــاذ) بحســن نيــة وبطريقــة معقولــة تجاريــا. وقــد يفضــي انتــهاك هــذا الالتــزام إلى تحميــل  

  المشترعة.المنتهك مسؤولية تعويض الأضرار وعواقب أخرى تركت للقانون ذي الصلة في الدولة 
ويشـــير مفهـــوم "المعقوليـــة التجاريـــة" إلى ســـياق المعاملـــة التجاريـــة وإلى الممارســـات     -٧٢

الفضلى. وينبغي عموما تأويل الإيفاء بالمعايير المحددة المشار إليهـا في مـواد أخـرى مـن القـانون      
خـلال مـدة    التي يقدم الإشعار وفقا لها ،]٤، الفقرة ٧٢النموذجي (على سبيل المثال، المادة [

  على أنه إيفاء بمعايير السلوك العامة المشار إليها في هذه المادة. ،زمنية قصيرة)
                                                         

   الوثيقة فيبصيغتها الواردة إلى هذه المادة  يُشار A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3.  
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فـإن واجـب    ،باعتبارها قاعدة قانونية ملزمة. ونتيجة لـذلك  ٣مذكورة في المادة  ٤والمادة   - ٢٧٣
  اق.التصرف بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا هو أمر لا يمكن التنازل عنه أو تغييره بالاتف

    
    الأصل الدولي والمبادئ العامة -٥المادة 

مـن اتفاقيــة الأمــم المتحـدة بشــأن عقـود البيــع الــدولي     ٧مســتوحاة مـن المــادة   ٥المـادة    -٧٤
من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيـة   ٣للبضائع؛ وهي تستند إلى المادة 

ألـف مـن    ٢أن التوقيعـات الإلكترونيـة والمـادة    من قانون الأونسـيترال النمـوذجي بش ـ   ٤والمادة 
قانون الأونسيترال النموذجي بشـأن التحكـيم التجـاري الـدولي. والقصـد مـن تلـك المـادة هـو          
تقييد مدى الاعتماد علـى مفـاهيم القـانون الـوطني وحـدها في تفسـير القـوانين الوطنيـة المنفـذة          

  للقانون النموذجي.
فــل تحقيــق التجــانس بــين القــوانين المتعلقــة بالمعــاملات   إن القــانون النمــوذجي أداة تك  -٧٥

على وجـوب   ١أعلاه). وتعزيزا لهذا التجانس تنص الفقرة  ٢٤-٢١المضمونة (انظر الفقرات 
تفسير القوانين الوطنية المنفـذة للقـانون النمـوذجي بـالرجوع إلى أصـله الـدولي وبمراعـاة حسـن         

شـأن كيفيـة سـد الثغـرات الـتي قـد تشـوب قانونـا         إلى توفير إرشادات ب ٢النية. وتهدف الفقرة 
منفذا للقانون النموذجي بالرجوع إلى المبادئ العامة التي يستند إليها القانون النموذجي (انظـر  

  أعلاه). ٢٩و ٢٨الفقرتين 
    

    إنشاء الحق الضماني - الفصل الثاني
    القواعد العامة - ألف

  إنشاء الحق الضماني -٦المادة 
  

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل        ١٥-١٣إلى التوصـيات   ٦دة تستند الما  -٧٦
). والغــرض منــها هــو التعامــل مــع إنشــاء الحــق الضــماني، وشــكل    ٣٧-١٢الثــاني، الفقــرات 

الاتفاق الضماني ومحتواه الأدنى مـن أجـل تحقيـق أحـد الأهـداف الرئيسـية الـتي يتوخاهـا قـانون          
عالية، أي تمكين الطرفين من إنشاء حـق ضـماني ببسـاطة    للحقوق الضمانية يتسم بالكفاءة والف

، الفقـرة الفرعيـة (ج)). فـالحق الضـماني     ١وكفاءة (انظر دليـل المعـاملات المضـمونة، التوصـية     
ــذكورة في        ــات أخــرى خــلاف تلــك الم ــواه أي متطلب ــاق الطــرفين؛ ولا يقتضــي محت ينشــأ باتف

  عابير قانونية متخصصة.؛ ولا يحتاج إبرامه إلى استخدام أي ت٤و ٣الفقرتين 
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شـريطة أن يتمتـع    ،تنص على أن اتفاق الطرفين كاف لإنشـاء حـق ضـماني    ١فالفقرة   -٧٧
المانح وقت إبرام الاتفاق الضماني إمـا بحـق في الموجـودات المزمـع رهنـها (مـثلا في حالـة تـوافر         

ــثلا    ــها (م ــدم الإ   موجــودات في ذاك الوقــت) أو بصــلاحية رهن ــاق بع ــرام اتف ــة إب ــة في حال حال
فتوضـح أن   ٢يتمتع الدائن بحق رهن المستحقات لكنه يتمتع بصلاحية رهنـها). أمـا الفقـرة     لا

الحق الضماني ينشأ، في حالة الموجودات الآجلة (أي الموجودات التي ينتجها المـانح أو يحتازهـا   
، عنــدما ))م(، الفقــرة الفرعيــة ٢بعــد إبــرام الاتفــاق الضــماني؛ انظــر التعريــف الــوارد في المــادة 

  يكتسب المانح حقوقا فيها أو صلاحية رهنها.
ــابي أن يســتوفيها.     ٣وتحــدد الفقــرة   -٧٨ ــتعين علــى الاتفــاق الضــماني الكت المتطلبــات الــتي ي

وينشئ الاتفاق الضماني، سواء كان كتابيا أو شفهيا، حقا ضمانيا دون أن يحتـاج إلى اسـتعمال   
). ومـن بـين الصـياغتين    ) ه  ه(، الفقرة الفرعية ٢لمادة أي تعابير خاصة لإنجاز هذه النتيجة (انظر ا
يجوز للدولة المشترعة أن تنتقـي الصـياغة الأنسـب     ،٣البديلتين الواردتين بين معقوفتين في الفقرة 

ــالعقود.   ــق ب ــاق     لقانونهــا المتعل ــبرم"، لا يكــون الاتف ــى الفعــل "ي ــة المشــترعة عل وإذا أبقــت الدول
أما إذا أبقت الدولـة المشـترعة علـى عبـارة "يثبـت"، فيكـون الاتفـاق        الضماني غير الكتابي نافذا. 

  الضماني غير الكتابي نافذا من حيث المبدأ ولكن لا يجوز إثبات وجوده سوى كتابة.
وبنــاء علــى مــا تعتــبره الدولــة المشــترعة أكثــر الممارســات التمويليــة كفــاءة وعلــى             -٧٩

ظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء علـى الفقـرة        افتراضات المشاركين في السـوق، يجـوز لهـا أن تن   
(ج) لتيســير حصــول  ٣هج في الإبقــاء علــى الفقــرة الفرعيــة  ويتمثــل أحــد الــنُّ (د). ٣الفرعيــة 

المانح على التمويل المضمون من دائنين آخرين في الحالات التي تتجاوز فيهـا قيمـة الموجـودات    
ويتمثـل نهـج آخـر في     ن في الإشـعار. المبـيَّ  المرهونة بالحق الضماني المسجل سـابقا الحـد الأقصـى   

(د) لتيسير حصول المانح على الائتمـان مـن الـدائن المضـمون الأسـبق       ٣حذف الفقرة الفرعية 
تســجيلا (للاطــلاع علــى مقارنــة لمزايــا النــهجين وعيوبهمــا، انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة،   

  ).٩٧-٩٢الفصل الرابع، الفقرات 
ه عنـدما تكـون الموجـودات المرهونـة في حـوزة الـدائن المضـمون        بأن ـ ٤وتقضي الفقـرة    -٨٠

تنتفي الحاجة إلى إبرام اتفاق ضماني كتابي؛ ومن ثم يجوز إثبات وجـود الاتفـاق الضـماني بـأي     
  وسيلة أخرى.
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    الالتزامات التي يجوز ضمانها -٧المادة 
نظـر الفصـل الثـاني،    مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (ا     ١٦إلى التوصـية   ٧تستند المـادة    -٨١

ــرات  ــتغيرة    ٤٨-٣٨الفقـ ــات المـ ــمان الالتزامـ ــة ضـ ــة إمكانيـ ــا إلى كفالـ ). وهـــي ترمـــي أساسـ
والمشروطة والآجلة. ويرجع السبب الرئيسي وراء اتباع هذا النهج إلى تيسير المعـاملات الماليـة   

ــانح        ــا لاحتياجــات الم ــة تبع ــات مختلف ــدفوعات في أوق ــذ الم ــتي في ســياقها تنف ــة، ال ــل  الحديث (مث
التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تسمح للمـانح بشـراء مخـزون). ولا يحـول هـذا النـهج دون       
الأخذ بتدابير حماية خاصة لصـالح المـانحين (مثـل تحديـد المبلـغ الأقصـى الـذي يجـوز إنفـاذ الحـق           

  (د)). ٣، الفقرة الفرعية ٦الضماني من أجله؛ انظر المادة 
    

     يجوز رهنهاالموجودات التي -٨المادة 
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،         ١٧إلى التوصـية   ٨تستند المـادة    -٨٢

ــرات  ــة أن تصــبح     ٧٠-٦١و ٥٧-٤٩الفق ــام الأول إلى ضــمان إمكاني ــي في المق ــي ترم ). وه
الموجــودات المنقولــة الآجلــة وأجــزاء الموجــودات المنقولــة والحقــوق غــير المجــزأة في الموجــودات   

نقولة والفئـات العامـة مـن الموجـودات المنقولـة وكـذلك جميـع موجـودات الشـخص المنقولـة           الم
  خاضعة لحق ضماني.

وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية خضوع الموجودات المنقولة الآجلـة لحـق ضـماني لا تعـني       - ٨٣
الموجودات (مثـل   نة منتجاوز القيود القانونية المتعلقة بإنشاء أو إنفاذ الحق الضماني في أنواع معيَّ

  ).٦، الفقرة ١ن) (انظر المادة استحقاقات العمل عموما أو حتى مبلغ معيَّ
وتجــدر الإشــارة أيضــا إلى أن جــواز خضــوع جميــع موجــودات المــانح المنقولــة للحــق      -٨٤

الضماني بغية زيادة الائتمان الـذي قـد يكـون متاحـا إلى أقصـى حـد وتحسـين شـروط الاتفـاق          
أن دائني المانح الآخرين هـم بالضـرورة غـير محمـيين؛ علمـا بـأن مسـألة حمايـة         الائتماني لا يعني 

الدائنين الآخرين (ضمن إجراءات الإعسار وخارجهـا) هـي مسـألة تخـتص بهـا قـوانين أخـرى،        
  .٣٢وهي منصوص عليها في المادة 

    
    وصف الموجودات المرهونة -٩المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ١٤ن التوصية إلى الفقرة الفرعية (د) م ٩تستند المادة   -٨٥
ض متطلبـات وصـف الموجـودات المرهونـة في     عـرَ ). وت٦٠ُ-٥٨(انظر الفصل الثـاني، الفقـرات   

إلى كفالــة إمكانيــة إنشــاء  ٩الاتفــاق الضــماني في مــادة مســتقلة نظــرا لأهميتــها. وتهــدف المــادة 
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كـان الوصـف الـوارد في الاتفـاق     الحق الضماني في الموجودات أو فئة من الموجـودات حـتى لـو    
الضـــماني عامـــا، مثـــل "جميـــع المخزونـــات" أو "جميـــع المســـتحقات" (انظـــر دليـــل المعـــاملات  

  ).٦٠-٥٨المضمونة، الفصل الثاني، الفقرات 
    

    الحق في العائدات والأموال الممتزجة - ١٠المادة 
مونة (انظـر الفصـل   من دليل المعاملات المض ـ ٢٠و ١٩إلى التوصيتين  ١٠تستند المادة   -٨٦

إلى كفالـة امتـداد الحـق الضـماني في الموجـودات       ١). وتهدف الفقرة ٨٩-٧٢الثاني، الفقرات 
امتدادا تلقائيا إلى عائداتها القابلة للتحديـد مـا لم يتفـق الطرفـان علـى خـلاف ذلـك (نظـرا لأن         

لأسـاس المنطقـي لهـذه    باعتبارها قاعدة قانونية ملزمة). ويكمن ا ٤هذه المادة لم تدرج في المادة 
القاعدة في أنها تجسد التوقعات العادية للأطـراف وتكفـل أن يكـون الـدائن المضـمون مضـمونا       

زع عـن الـدائن المضـمون    ـبما فيه الكفاية. ولولا الأخذ بهذه القاعدة لأمكن فعليا للمـانح أن ين ـ 
الضـماني أو  ضمانته إما بالتصرف في تلك الموجودات لصالح شخص يأخذها خاليـة مـن الحـق    

  لشخص لا يمكن بسهولة استرداد تلك الموجودات منه.  
وعلــى ســبيل المثــال، عنــدما تكــون الموجــودات المرهونــة الأصــلية عبــارة عــن مخــزون،     -٨٧  

تكون النقود أو المستحقات المتأتية مـن بيـع المخزونـات عبـارة عـن عائـدات. وإذا جـرى عنـد         
 حســاب مصــرفي، يكــون حــق تقاضــي الأمــوال  ســداد المســتحقات إيــداع الأمــوال المتلقــاة في 

  المودعة في الحساب المصرفي هو أيضا من عائدات المخزون.
. فـالحق الضـماني   ١باستثناء لشرط قابلية التحديـد المـذكور في الفقـرة     ٢وتأتي الفقرة   -٨٨

حتى لـو تعـذر    ،في موجودات يمتد إلى عائداتها التي تتخذ شكل أموال ممتزجة مع أموال أخرى
ديد الأموال التي تعتبر عائدات تحديدا يميزها عن الأموال التي لا تعتبر عائدات (انظـر الفقـرة   تح

  (أ)).   ٢الفرعية 
(ب) ذلــك الحــق الضــماني في قيمــة العائــدات قبــل امتزاجهــا  ٢وتحصــر الفقــرة الفرعيــة   -٨٩

لحسـاب  يورو في حساب مصرفي وكان رصـيد ا  ١ ٠٠٠مباشرة. ومن ثم، إذا أودع مبلغ قدره 
  يورو. ١ ٠٠٠  يورو، فإن الحق الضماني يمتد إلى مبلغ ال ٢ ٥٠٠المصرفي عند الإنفاذ 

(ج) الحــالات الــتي يتذبــذب فيهــا رصــيد الحســاب المصــرفي   ٢وتتنــاول الفقــرة الفرعيــة   -٩٠
يـورو). وفي تلـك    ١ ٠٠٠ن عن قيمة العائـدات المودعـة (أي أقـل مـن     بحيث يقل في توقيت معيَّ

د الحق الضماني إلى القيمة الأدنى التي تم بلوغها أثناء الفتـرة الواقعـة بـين تـاريخ امتـزاج      يمت ،الحالة
العائدات وتاريخ المطالبة بالحق الضماني في تلـك العائـدات. ومـن ثم، في المثـال المقـدم، إذا كـان       
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يـورو ثم بلـغ    ٥٠٠يـورو ثم تراجـع إلى    ١ ٥٠٠رصيد الحساب الذي أودعت فيه العائدات هو 
  يورو (أي إلى الرصيد الأدنى الوسيط). ٥٠٠يورو، امتد الحق الضماني إلى  ٧٥٠ند الإنفاذ ع
    

    الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج - ١١المادة 
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل     ٩١و ٢٢إلى التوصيتين  ١١تستند المادة   -٩١

). وهــي ١٢٣-١١٧فصــل الخــامس، الفقــرات ، وال١٠٢-١٠٠و ٩٥-٩٠الثــاني، الفقــرات 
تحقق ثلاثة أهـداف مترابطـة. فهـي أولا تحـول الحـق الضـماني في الموجـودات الأصـلية إلى حـق          
ضماني في كتلة أو منتج. وهي ثانيا تحد مـن قيمـة هـذا الحـق الضـماني مـن خـلال ربـط قيمتـه          

ب فيهـا   الحـالات الـتي يطال ـِ  بقيمة الضمانة الأصلية في الكتلـة أو المنـتج. وهـي ثالثـا تتطـرق إلى     
أكثر مـن دائـن مضـمون واحـد بحقـه في كتلـة أو منـتج نتيجـة لحـق ضـماني في مكونـات تلـك             

  الكتلة أو ذلك المنتج.
إلى كفالة أن يستمر الحق الضماني في الموجودات الممتزجـة في كتلـة    ١وتهدف الفقرة   -٩٢

  و المنتج.أو منتج، رغم أنها لم تعد قابلة للتحديد، في الكتلة أ
يقتصر الحق الضـماني علـى قيمـة الموجـودات المرهونـة مباشـرة قبـل         ،وبموجب الخيار ألف  - ٩٣

قيمتــه   إذا كــان لــدائن مضــمون حــق ضــماني في مــا ،أن تمتــزج وتصــبح جــزءا مــن الكتلــة. ومــن ثم
لتر بسعر يورو لكل لتر) وكـان هـذا المقـدار ممتزجـا بمـا       ١٠٠ ٠٠٠يورو من النفط ( ١٠٠  ٠٠٠
 ١٥٠  ٠٠٠يورو من الـنفط في نفـس الصـهريج، بحيـث يكـون بالكتلـة مـا قيمتـه          ٥٠ ٠٠٠ته قيم

  يورو من النفط. ١٠٠ ٠٠٠يورو من النفط، يعتبر أن الحق الضماني يرهن ما قيمته 
). وعليـه، إذا  ٣تنطبق هذه القاعدة على المنتجـات (انظـر الفقـرة     ،وبموجب الخيار باء  -٩٤

يـورو، فــإن الحـق الضــماني    ٥٠٠نـتج خبـز قيمتــه   يــورو وأُ ١٠٠امتـزج طحـين مرهــون قيمتـه    
) يحتوي على قاعدة مختلفة فيما يخـص  ٢يورو. لكن الخيار باء (انظر الفقرة  ١٠٠يقتصر على 

يقتصـر الحـق الضـماني علـى ثلثـي       ،الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلـة. ففـي المثـال الأخـير    
  رو من النفط).يو ١٠٠ ٠٠٠قيمة النفط (أي على ما قيمته 

 ٣و ٢مـن الخيـار ألـف وفي الفقـرتين      ٢وتجدر الإشارة إلى أن كلمة "يقتصر" في الفقـرة    - ٩٥
ــتج بعــد         ــة أو من ــة الممتزجــة في كتل ــه إذا زادت قيمــة الموجــودات المرهون ــاء تعــني أن ــار ب مــن الخي

ون لا يسـتفيد  الامتزاج، فإن القيمة المزيدة لا تكون مرهونـة. وبعبـارة أخـرى، فـإن الـدائن المضـم      
ــامس،      ــمونة، الفصـــل الخـ ــاملات المضـ ــر دليـــل المعـ ــية (انظـ ــلع الأساسـ ــعار السـ ــاع أسـ مـــن ارتفـ

إلى النهايـــة). وبالمثـــل، فـــإن كلمـــة "يقتصـــر" لا تتنـــاول مســـألة المقـــدار المضـــمون  ١١٨  الفقـــرة
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 انخفض سعر الموجودات المرهونـة بعـد الامتـزاج. وتسـري القاعـدة المنطبقـة علـى جميـع أنـواع           إذا
الموجــودات المرهونــة علــى الموجــودات الملموســة الممتزجــة في كتلــة أو منــتج، أي أن كــل طــرف  

إذا كانـت   ،يتحمل تبعـة الانخفاضـات في سـعر الموجـودات المرهونـة. وفي المثـال المضـروب أعـلاه        
يـورو فقـط بسـبب انخفـاض في أسـعار الـنفط (بواقـع         ٧٥ ٠٠٠تبلـغ  قيمة الكتلة، وقت الإنفـاذ،  

يـورو   ٥٠ ٠٠٠قيمتـه    للتر)، يكون بمقدور الدائن المضمون إنفاذ حقه الضماني في مايورو  ٠,٥
فـلا يكـون بمقـدور الـدائن      ،يـورو للتـر)   ١,٥فقط. أما إذا ارتفعت قيمة الـنفط (بواقـع    طالنفمن 

المضمون أن يستفيد من هـذا الارتفـاع نظـرا لأن مطالبتـه مضـمونة بمـا فيـه الكفايـة بحيـث يكـون           
  يورو). ١٥٠ ٠٠٠يورو من النفط (لا  ١٠٠ ٠٠٠فاذ حقه الضماني في ما قيمته بمقدوره إن

    
    انقضاء الحق الضماني - ١٢المادة 

انقضــاء الحــق الضــماني ممــا يوجــب علــى الــدائن المضــمون أن يعيــد   ١٢تتنــاول المــادة   -٩٦
ــادة       ــاء (انظــر الم ــديل أو الإلغ ــة أو أن يســجل إشــعارا بالتع ــرة ؛ و٤٩الموجــودات المرهون الفق

إلى السـداد   ١٢). وتشـير المـادة   من الأحكام المتعلقة بالسـجل  ٢١(ج) من المادة  ٢الفرعية 
التام لجميع الالتزامات المضمونة الراهنة والآجلة، بما فيهـا الالتزامـات المشـروطة، أو الوفـاء بهـا      

لالتزامــات علــى نحــو آخــر. وهــذا معنــاه أن الحــق الضــماني لا ينقضــي إلا عنــد الســداد التــام ل  
المضمونة أو الوفاء بها على نحـو آخـر وعنـد عـدم تعهـد الـدائن المضـمون بتقـديم ائتمـان آخـر.           
ونتيجة لذلك لا ينقضي الحق الضماني إذا انعدم الرصيد مؤقتـا لكـن في ظـل وجـود تعهـد مـن       

  الدائن المضمون بتقديم ائتمان آخر (مثلا بالاستناد إلى اتفاق ائتمان متجدد).
    

    نةقواعد الخاصة بموجودات معيَّال - باء
    القيود التعاقدية بشأن إنشاء حق ضماني - ١٣المادة 

من دليل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،       ٢٤إلى التوصية  ١٢تستند المادة   -٩٧
من اتفاقية إحالة المسـتحقات.   ٩)، التي تستند بدورها إلى المادة ١١٣و ١١٠-١٠٦الفقرات 

علــى أن أي اتفــاق يقيــد حــق المــانح في إنشــاء حــق ضــماني في المســتحقات    ١وتــنص الفقــرة 
(الــتي يشــار إليهــا أحيانــا باســم "المســتحقات التجاريــة") لا يبطــل حقــا  ٤المســرودة في الفقــرة 

                                                         
   في الوثيقة بصيغتها الواردة  ٤٩إلى المادة  يُشارA/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3.  

   في الوثيقة بصيغتها الواردة من الأحكام المتعلقة بالسجل  ٢١إلى المادة  يُشار
A/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.1.  
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ضمانيا أنشـئ علـى نحـو ينتـهك ذلـك الاتفـاق. وتتمثـل مـبررات الأخـذ بهـذا النـهج في تيسـير             
تمــان، وهــو مــا يصــب في مصــلحة الاقتصــاد برمتــه، دون  اســتخدام المســتحقات كضــمانة للائ

التدخل على نحو لا ضرورة له في استقلالية الطرفين. ولا تمـس هـذه القاعـدة بـالقيود القانونيـة      
نـة مـن المسـتحقات (مثـل المسـتحقات      المفروضة على إنشاء أو إنفاذ حـق ضـماني في أنـواع معيَّ   

  ).٦و ٥ ينلفقرتا، ١الاستهلاكية أو السيادية؛ انظر المادة 
لا تـذهب إلى مـدى أبعـد مـن منطوقهـا (تظـل الإحالـة         ١أن الفقـرة   ٢وتوضـح الفقـرة     -٩٨

لا تعفـي المحيـل مـن     ١نافذة بغض النظر عـن أي ترتيبـات تعاقديـة تخـالف ذلـك)؛ إلا أن الفقـرة       
، ٢ رةفبموجـب الفق ـ مسؤوليته عن الأضرار التي يسببها الإخلال بمثل هذه الترتيبـات التعاقديـة.   

إذا كان المدين بالمستحق يتمتع بالقدرة التفاوضية الكافية لحمل المانح علـى قبـول إدراج "شـرط    
عــدم الإحالــة" في اتفاقهمــا وأدى إخــلال المــانح بــذلك الاتفــاق إلى أن يتكبــد المــدين بالمســتحق  

 ومـع ذلـك، لا يجـوز    خسارة، كان المانح مسـؤولا عـن دفـع تعويضـات بمقتضـى قـانون العقـود.       
للمدين بالمستحق أن يلغي العقد بسبب ذلـك الإخـلال أو أن يـثير تجـاه الـدائن المضـمون (المحـال        

وبالإضـافة إلى ذلـك، بموجـب     إليه) أي مطالبة قد تكون لديه تجاه المانح نتيجة لذلك الإخـلال. 
، لا يكون الدائن المضمون الذي يقبل مسـتحقات كضـمان للائتمـان مسـؤولا عـن أي      ٣الفقرة 
  ل من جانب المانح لمجرد أنه كان على علم بـ"شرط عدم الإحالة".إخلا
ــواردة في الفقــرات مــن     -٩٩ ــدائن المضــمون إلى  ٣إلى  ١ونتيجــة للقواعــد ال ، لا يضــطر ال

فحص كل عقد قد ينشأ عنه مستحق للتأكد مما إذا كان يتضمن شـرطا يتعلـق بعـدم الإحالـة.     
شأ فيها الضمان في مستحقات ضـخمة ومعـاملات   وهذا أمر يسهل المعاملات المضمونة التي ين

  تنطوي على مستحقات آجلة.
ــرة    -١٠٠ ــرة    ٤وتقصــر الفق ــواردة في الفق ــة   ١نطــاق القاعــدة ال ــى المســتحقات التجاري عل

المعرفة تعريفا واسعا. وهي لا تنطبق على ما يسمى "المستحقات الماليـة" لأنـه في الحـالات الـتي     
ارة عــن مؤسســة ماليــة، فحــتى الإبطــال الجزئــي لشــرط عــدم  يكــون فيهــا المــدين بالمســتحق عبــ

الإحالة يمكن أن يؤثر في الالتزامـات الـتي تأخـذها المؤسسـة الماليـة علـى عاتقهـا تجـاه الأطـراف          
  ).١٠٨الثالثة (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفقرة 

ق ضـماني في أي  أيضا على اتفاقات عدم الإحالة التي تقيد إنشـاء ح ـ  ١٣وتنطبق المادة   -١٠١
الحقـوق الشخصـية أو حقـوق الملكيـة الـتي تضـمن أو تـدعم سـداد مسـتحق مرهـون أو           حق من 

  ).١٤(انظر المادة  موجود غير ملموس آخر أو صك قابل للتداول، أو الوفاء به على نحو آخر
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  الحقوق الشخصية أو حقوق الملكية التي تضمن أو تدعم سداد  - ١٤المادة 
  نة أو الموجودات غير الملموسة الأخرى أو الصكوك القابلة المستحقات المرهو

    للتداول، أو الوفاء بها على نحو آخر
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفصــل   ٢٥فحــوى التوصــية  ١ســد الفقــرة تج  -١٠٢

). وهــي تهــدف إلى كفالــة أن الحــق الضــماني في مســتحق أو في  ١٢٢-١١١الثــاني، الفقــرات 
يمتـد تلقائيـا إلى أي حـق شخصـي يـدعم       ١وجـودات الموصـوفة في الفقـرة    موجود آخـر مـن الم  

سداد المستحق أو الوفاء به على نحو آخر (مثل الضمان) وأي حق ملكية يضمن ذلك السـداد  
  أو الوفاء به على نحو آخر (مثل الحق الضماني في موجودات أخرى).

قيـة إحالـة المسـتحقات، بأنـه     مـن اتفا  ١٠، التي تجسد فحـوى المـادة   ٢وتقضي الفقرة   -١٠٣
عندما تكون الحقوق التي تضمن أو تـدعم سـداد مسـتحق حقوقـا مسـتقلة (أي أنهـا غـير قابلـة         

يصبح المـانح ملزمـا بإنشـاء حـق ضـماني فيهـا لصـالح         ،للنقل إلا من خلال عملية نقل جديدة)
  الدائن المضمون.

 آخـر،  قـانون  بموجـب  لة يكـون، لا تمس هذه المادة بأي حق في الممتلكات غير المنقوو  -١٠٤
ة. أضـف  المنقول ـ غـير  الممتلكات في الحق يضمنه الذي الالتزام عن منفصل نحو على للنقل قابلا

إلى ذلك أن هذه المادة لا تمس بأي واجبات على المانح تجاه المدين بالمسـتحق أو بـأي موجـود    
تمـس هـذه المـادة بـأي      غير ملموس آخر أو المدين فيمـا يخـص الصـك القابـل للتـداول. كمـا لا      

اشتراط يقتضيه قانون آخر بخصوص شكل أو تسجيل إنشاء حـق ضـماني في أي موجـود غـير     
مشمول بهذا القانون (مثل تسجيل رهن عقاري في سجل الممتلكات غـير المنقولـة ذي الصـلة)    

  .١ما لم يضعف ذلك الآثار التلقائية المنصوص عليها في الفقرة 
    

    اضي أموال مودعة في حساب مصرفيالحق في تق - ١٥المادة 
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،      ٢٦إلى التوصية  ١٥تستند المادة   -١٠٥

فيمـا يخـص حقـوق تقاضـي أمـوال       ١٣). وهـي تهـدف إلى تنفيـذ المـادة     ١٢٥-١٢٣الفقـرات  
ضــي يجــوز إنشــاء حــق ضــماني في حــق تقا ،٦٣مودعــة في حســاب مصــرفي. ونتيجــة للمــادة 

أموال مودعة في حساب مصرفي دون موافقة المؤسسة الوديعـة، لكـن مـع عـدم إلـزام المؤسسـة       
ــا         ــدم به ــتي يتق ــات المعلومــات ال ــى طلب ــالرد عل ــدائن المضــمون أو ب ــة بالســداد لصــالح ال الوديع

  المضمون.  الدائن
                                                         

   في الوثيقة بصيغتها الواردة إلى هذه المادة  يُشارA/CN.9/WG.VI/WP.65/Add.3. 
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    الموجودات الملموسة المشمولة بمستندات قابلة للتداول - ١٦المادة 
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثـاني،      ٢٨إلى التوصية  ١٦ادة تستند الم  -١٠٦

). وهي تهدف إلى اتباع القـانون القـائم الـذي يعامـل فيـه المسـتند القابـل للتـداول         ١٢٨الفقرة 
باعتباره حقا مجسدا في الموجودات الملموسة التي يشملها؛ بحيث تنتفـي الحاجـة إلى القيـام علـى     

ء حق ضـماني في تلـك الموجـودات الملموسـة إذا كـان هنـاك حـق ضـماني في         نحو منفصل بإنشا
ذلـــك المســـتند (مثـــل المخزونـــات أو المحاصـــيل المودعـــة في مســـتودع وأصـــدر بشـــأنها مشـــغل 

  المستودع إيصال تخزين قابل للتداول).
، تشــمل ٢وبــالنظر إلى تعريــف مصــطلح "الحيــازة" في الفقــرة الفرعيــة (ذ) مــن المــادة   -١٠٧
ر صــدِر المســتند القابــل للتــداول حيــازة ممثلــه أو شــخص يتصــرف بالنيابــة عــن المُ  صــدِة مُحيــاز
في ذلــك في ســياق عقــود النقــل المتعــدد الوســائط). ويمتــد الحــق الضــماني في مســتند قابــل   (بمــا

للتــداول إلى الموجــودات الملموســة المشــمولة بالمســتند ويظــل قائمــا حــتى بعــد أن يصــبح ذلــك   
للموجودات. بيد أن نفاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال حيـازة المسـتند         المستند غير شامل

ر تلــك صــدِيســتمر إلا باســتمرار شمــول المســتند للموجــودات، ويبطــل بمجــرد أن يحــرر المُ      لا
  ).٢، الفقرة ٢٥الموجودات (انظر المادة 

    
    الموجودات الملموسة التي تستعمل بشأنها الملكية الفكرية - ١٧المادة 

مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر   ٢٤٣إلى التوصــية  ١٧تســتند المــادة   -١٠٨
ــودات   ١١٢-١٠٨الفقـــرات  ). وهـــي تهـــدف إلى ضـــمان ألا يمتـــد الحـــق الضـــماني في الموجـ

الملموسة تلقائيـا إلى الحـق في الملكيـة الفكريـة المتضـمن فيهـا، وألا يمتـد الحـق الضـماني في حـق           
ــة تلقا ــة الفكري ــة     الملكي ــة الفكري ــا إلى الموجــودات الملموســة الــتي يســتعمل بشــأنها حــق الملكي ئي

ــن ــأليف والنشــر المدرجــة في الحواســيب الشخصــية أو       (م ــة بحقــوق الت ــات المحمي ذلــك البرامجي
        .يتفق على خلاف ذلك  لم  ما، العلامة التجارية على مخزون من الملابس)

    الثالثة نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف - الفصل الثالث
    القواعد العامة - ألف

    الطريقتان الرئيسيتان لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ١٨المادة 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالـث،   ٣٢إلى التوصية  ١٨تستند المادة   -١٠٩

الأطـراف   لتحقيـق النفـاذ تجـاه    تينالرئيسـي  تينقيطـر ال). وهي ترمي إلى تبيين ٨٦-١٩الفقرات 
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ــدائن المضــمون موجــودا      ــازة ال ــة (أي التســجيل في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام، وحي الثالث
ملموسا). وترد طرائق أخرى (مثل السـيطرة والتأشـير في دفـاتر المصـدر) في الأحكـام الخاصـة       

  نة من هذا الفصل.بموجودات معيَّ
وجودات المشـمولة بهـذا   ولعل الدول الـتي لـديها سـجلات متخصصـة فيمـا يتعلـق بـالم         -١١٠

القانون النموذجي (مثـل سـجلات بـراءات الاختـراع أو العلامـات التجاريـة) أو نظـم للتأشـير         
على شهادات الملكيـة (فيمـا يخـص مـثلا السـيارات) تـود النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي لتسـجيل            

أم في الحقــوق الضــمانية في هــذه الأنــواع مــن الموجــودات أن يــتم في ســجل الحقــوق الضــمانية 
سجل متخصص أم في كليهما. فإذا جاز أن يتم التسجيل في كلا السجلين (أو إذا جاز أيضـا  

لعل الدولة المشترعة تود النظـر في كفالـة التنسـيق     ،التأشير بالحق الضماني على رخصة الملكية)
ــة)     ــة والدولي ــع الســجلات المتخصصــة الوطني ــين       ،(م ــا ب ــربط م ــها ال ــائل من ــدة وس ــك بع وذل

ذات الصلة بحيث تصبح المعلومات المدونة في أحـدها متاحـة في غـيره، وعـن طريـق      السجلات 
وضــع مــا يلــزم مــن قواعــد تحديــد الأولويــة (انظــر دليــل المعــاملات المضــمونة، الفصــل الرابــع،   

ملحقـات  ). وفيما يخص الحقوق الضمانية في ٦٦-٦٤؛ ودليل السجل، الفقرات ١١٧ الفقرة
ــة والم   ــة، أو      الممتلكــات غــير المنقول ــأجير ممتلكــات غــير منقول ــع أو ت ســتحقات الناشــئة عــن بي

المضـمونة بواســطة ممتلكـات غــير منقولـة، لعــل الدولـة المشــترعة تـود النظــر في المسـائل المتعلقــة       
ــل الســجل، الفقــرات       ــة (انظــر دلي ). ٦٩-٦٧بالتنســيق مــع ســجلات الممتلكــات غــير المنقول

لمسائل المتعلقة بالتنسـيق فيمـا بـين سـجلات الحقـوق      وأخيرا لعل الدولة المشترعة تود النظر في ا
      ).٧٠الضمانية الوطنية (دليل السجل، الفقرة 

    العائدات - ١٩المادة 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل   ٤٠و ٣٩إلى التوصيتين  ١٩تستند المادة   -١١١

ا الحـق الضـماني   ). وهي تهدف إلى تحديد الظـروف الـتي يكـون فيه ـ   ٩٦-٨٧الثالث، الفقرات 
  نافذا تجاه الأطراف الثالثة. ١٠في العائدات المنصوص عليه في المادة 

، يكــون الحــق الضــماني في العائــدات الــتي تتخــذ شــكل نقــود أو   ١وبموجــب الفقــرة   -١١٢
مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حقوق تقاض لأموال مودعة في حساب مصـرفي نافـذا   

لثة دون الحاجة إلى اتخاذ الدائن المضمون أي إجراء آخر. فعلـى سـبيل   تلقائيا تجاه الأطراف الثا
ــال، عنــد بيــع مخزونــات مرهونــة، تكــون أي مســتحقات أو نقــود أو ودائــع مصــرفية أو          المث

  شيكات تولدت عن هذا البيع عائدات للمخزونات المرهونة الأصلية.
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ــادة إليهــا، لا  ٣٩وعلــى خــلاف التوصــية    -١١٣ ــتي تســتند هــذه الم إلى  ١ تشــير الفقــرة  ، ال
وصـــف العائـــدات في الإشـــعار. وهـــذا التغـــيير إنمـــا هـــو تغـــيير في الصـــياغة ولـــيس تغـــييرا في   

صـفت العائـدات في الإشـعار (وفقـا للاتفـاق      السياسات. والسبب في هذا التغيير هو أنه مـتى وُ 
كفـي  ت ١٦الضماني)، فإنها لـن تشـكل عائـدات وإنمـا موجـودات مرهونـة أصـلية، ولأن المـادة         

  للتعامل مع مسألة نفاذ الحق الضماني في تلك الموجودات تجاه الأطراف الثالثة.
علـى أنـه إذا كـان     ٢تـنص الفقـرة    ١وفيما يخـص العائـدات غـير المشـمولة في الفقـرة        -١١٤

الحق الضماني في الموجودات نافذا تجاه الأطراف الثالثة، فإن الحـق الضـماني في عائـداتها يكـون     
يسـتمر نفـاذه بعـد ذلـك إلا إذا جعـل، قبـل        لأطراف الثالثـة لمـدة زمنيـة قصـيرة، ولا    نافذا تجاه ا

أو  ١٨انقضاء تلك المدة القصيرة، نافذا تجاه الأطراف الثالثـة بإحـدى الطرائـق المبينـة في المـادة      
  نة من هذا الفصل.في الأحكام الخاصة بموجودات معيَّ

    
    فاذ تجاه الأطراف الثالثةرات في طريقة تحقيق النالتغيُّ - ٢٠المادة 

من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالـث،   ٤٦إلى التوصية  ٢٠تستند المادة   -١١٥
). وهي ترمي إلى ضـمان إمكانيـة أن يجعـل الحـق الضـماني الـذي جعـل        ١٢١و ١٢٠ ينالفقرت

اسـتمرار النفـاذ   نافذا تجاه الأطراف الثالثة بإحـدى الطرائـق نافـذا بطريقـة أخـرى لاحقـا، وإلى       
      تجاه الأطراف الثالثة ما دامت لا توجد ثغرة زمنية بين الطريقتين.

    انقطاع النفاذ تجاه الأطراف الثالثة - ٢١المادة 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالـث،   ٤٧إلى التوصية  ٢١تستند المادة   -١١٦

ادة إنشــاء النفــاذ تجــاه الأطــراف وهــي ترمــي إلى ضــمان إمكانيــة إع ــ ).١٢٧-١٢٢الفقــرات 
الثالثة، إذا طرأ عليه انقطاع. وفي هذه الحالة يبدأ سريان النفاذ تجاه الأطراف الثالثـة مـن وقـت    

      إعادة إنشائه.
   ر القانون المنطبقاستمرارية النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لدى تغيُّ - ٢٢المادة 

    إلى هذا القانون
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل الثالـث،      ٤٥التوصية إلى  ٢٢تستند المادة   -١١٧

، إذا أصــبح القــانون المشــترع للقــانون النمــوذجي   ١). وبموجــب الفقــرة ١١٩-١١٧الفقــرات 
منطبقا نتيجة مثلا لتغيير في مكان الموجـودات المرهونـة أو مقـر المـانح فـإن الحـق الضـماني الـذي         

وجـب القـانون الـذي كـان منطبقـا في السـابق يظـل نافـذا تجـاه          كان نافذا تجاه الأطراف الثالثة بم
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الأطراف الثالثة بموجب القانون المشترع للقانون النموذجي طوال مدة زمنية قصـيرة؛ وذلـك مـا    
لم يكن نفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة قـد انقطـع بموجـب القـانون الـذي كـان منطبقـا في البدايـة.             

فــذا إلا إذا جعــل، قبــل انقضــاء تلــك المــدة، نافــذا تجــاه  وبعــد ذلــك، لا يكــون الحــق الضــماني نا 
الأطراف الثالثة بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون المشـترع للقـانون النمـوذجي. وتقضـي     

بأنـه إذا لم يطـرأ انقطـاع علـى نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة، كـان وقـت              ٢الفقرة 
      بموجب القانون الذي كان منطبقا في السابق.نفاذه هو الوقت الذي تحقق فيه لأول مرة 

    الحقوق الضمانية الاحتيازية في السلع الاستهلاكية - ٢٣المادة 
ــادة    -١١٨ ــر الفصــل      ١٧٩إلى التوصــية  ٢٣تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

 ). ويكـون الحـق الضـماني الاحتيـازي في سـلع اسـتهلاكية نافـذا       ١٢٨-١٢٥التاسع، الفقـرات  
نفاذا تلقائيا تجـاه الأطـراف الثالثـة [فيمـا عـدا تجـاه مشـتري السـلع الاسـتهلاكية أو غيرهـم ممـن            
نقلت إلـيهم تلـك السـلع] [إذا كانـت قيمـة السـلع الاسـتهلاكية أقـل مـن قيمـة تحـددها الدولـة             
المشترعة]. ويرمي هذا التقييد إلى [اشتراط تسجيل الحق الضـماني في السـلع الاسـتهلاكية حـتى     

ون نافذا تجاه مشتري السـلع الاسـتهلاكية أو غيرهـم ممـن نقلـت إلـيهم تلـك السـلع] [قصـر          يك
الإعفــاء مــن التســجيل علــى المعــاملات الاســتهلاكية المنخفضــة القيمــة وحــدها دون غيرهــا].     

أمكن أيضا تسجيل الحق الضماني في سجل متخصص أو التأشـير بـه علـى رخصـة الملكيـة       وإذا
ثل هذا الحق الضماني الاحتيازي في السـلع الاسـتهلاكية الأولويـة الخاصـة     فإنه لا ينبغي إعطاء م

التي تتمتع بها الحقوق الضمانية الاحتيازية على الحقوق الضمانية المسجلة في سجل متخصـص.  
      تداخل مع أي نظام تسجيل متخصص.وهذا النهج ضروري من أجل تفادي أي 

    نةالقواعد الخاصة بموجودات معيَّ - باء
    الحقوق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصرفي - ٢٤ادة الم

من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصل الثالـث،   ٤٩إلى التوصية  ٢٤تستند المادة   -١١٩
 ١٨ ا في المـادة مالمنصوص عليه تينالرئيسي تينقي). وهي تضيف إلى الطر١٤٨-١٣٨الفقرات 

اذ الحق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة في حـق      نة لتحقيق نفطرائق تخص موجودات معيَّ ثلاثَ
ــدائن المضــمون هــو المؤسســة       ــأولا، إذا كــان ال تقاضــي أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي. ف
الوديعة لا يحتاج الأمـر إلى أي إجـراء إضـافي حـتى يصـبح الحـق الضـماني نافـذا تجـاه الأطـراف           

ثالثـة عنـد إبـرام اتفـاق سـيطرة (انظـر       الثالثة. وثانيا، يكون الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف ال
ــادة  ــة (ز)  ٢الم ــرة الفرعي ــة.      ‘) ٢‘، الفق ــدائن المضــمون والمؤسســة الوديع ــانح وال ــين الم ــا ب فيم
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يكون الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة إذا أصبح الـدائن المضـمون هـو صـاحب      وثالثا،
ائن المضـمون هـو صـاحب الحسـاب     الحساب. أما الإجراء الدقيق اللازم اتخاذه حتى يصـبح الـد  

      فيتوقف على القوانين والممارسات المصرفية المتبعة في الدولة المشترعة.
    المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بهذه المستندات - ٢٥المادة 
ل من دليل المعاملات المضمونة (انظـر الفص ـ  ٥٣-٥١إلى التوصيات  ٢٥تستند المادة   -١٢٠

). وهي تتناول العلاقة بـين نفـاذ الحـق الضـماني في مسـتند قابـل       ١٥٨-١٥٤الثالث، الفقرات 
للتـداول تجـاه الأطـراف الثالثــة ونفـاذ الحـق الضـماني في الموجــودات الملموسـة المشـمولة بــذلك         

  المستند تجاه الأطراف الثالثة.
تـــداول (يمتـــد إلى ، إذا كـــان الحـــق الضـــماني في مســـتند قابـــل لل١وبموجـــب الفقـــرة   -١٢١

ــادة     ــإن الحــق    ١٦الموجــودات المشــمولة بالمســتند بمقتضــى الم ــة، ف ــذا تجــاه الأطــراف الثالث ) ناف
الضماني في الموجودات المشمولة بالمسـتند يكـون أيضـا نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة. وبموجـب         

بالمســتند ، فــإن حيــازة المســتند تكفــي لجعــل الحــق الضــماني في الموجــودات المشــمولة  ٢الفقــرة 
 ٢، يظـل الحـق الضـماني المشـار إليـه في الفقـرة       ٣نافذا تجاه الأطراف الثالثـة. وبموجـب الفقـرة    

نافذا تجاه الأطراف الثالثـة لفتـرة زمنيـة قصـيرة بعـد تخلـي الـدائن المضـمون عـن حيـازة المسـتند            
  بغرض تمكين المانح من التعامل مع الموجودات المشمولة به.

ترعة الأطراف في الاتفاقية التي تـنص علـى قـانون موحـد للكمبيـالات      ولعل الدول المش  - ١٢٢
؛ "قـانون جنيـف الموحـد") تـود أن تنظـر في تضـمين البـاب        ١٩٣٠والسندات الإذنيـة (جنيـف،   

نة من الفصل المتعلق بالإنشاء أو النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة حكمـا يجيـز       الخاص بموجودات معيَّ
ل للتداول وجعله نافذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بالتسـليم والـتظهير      إنشاء حق ضماني في مستند قاب

المحتوي على عبارة "القيمة مسـتخدمة كضـمان" أو "القيمـة مرهونـة" أو أي عبـارة أخـرى تفيـد        
مــن اتفاقيــة الأمــم  ٢٢والمــادة مــن قــانون جنيــف الموحَّــد  ١٩معــنى الحــق الضــماني (انظــر المــادة 
ــة الدول المتحــدة بشــأن الســفاتج (الكمبي ــ  ــة والســندات الإذني ــة الســفاتج  الات) الدولي ــة ("اتفاقي ي

التي تنص على قاعـدة مماثلـة). ويجـب علـى كـل دولـة مشـترعة تقـرر القيـام بـذلك            والسندات")
      من القانون النموذجي على نحو يعالج الأولوية النسبية لتلك الحقوق الضمانية. ٢٨تعديل المادة 
    ير المودعة لدى وسيط التي لم تصدر بها شهاداتالأوراق المالية غ - ٢٦المادة 

هـــي حكـــم جديـــد لا تقابلـــه أي توصـــية مـــن توصـــيات دليـــل المعـــاملات    ٢٦المـــادة   -١٢٣
(ج)  المضمونة، حيث إنها لا تنطبق على أي نوع من أنواع الأوراق المالية (انظر الفقـرة الفرعيـة  
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تسـجيل إشـعار، اللـتين يمكـن بهمـا      ). وهـي تتنـاول الطـريقتين الأخـريين، خـلاف      ٤من التوصية 
جعل الحق الضماني في أوراق مالية غـير مودعـة لـدى وسـيط لم تصـدر بهـا شـهادات نافـذا تجـاه          
الأطراف الثالثـة. فـأولا يمكـن جعـل هـذا الحـق الضـماني نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة عـن طريـق              

ه حـائز الأوراق الماليـة في   ربشأن الحق الضـماني أو تسـجيل اسـم الـدائن المضـمون باعتبـا       التأشير
الدفاتر المخصصة لذلك. وثانيا من شأن إبرام اتفاق سيطرة بخصوص الأوراق المالية المرهونـة أن  
يسفر، كما هو الحال بالنسبة للحق الضماني في حق تقاضي أموال مودعـة في حسـاب مصـرفي،    

  أن يجعل الحق الضماني في تلك الأوراق نافذا تجاه الأطراف الثالثة.
ولعــل الــدول المشــترعة الأطــراف في قــانون جنيــف الموحــد تــود أن تــدرج في البــاب      -١٢٤

نة من الفصل المتعلق بالإنشاء أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة حكمـا يجيـز   الخاص بموجودات معيَّ
إنشاء حق ضماني في أوراق مالية غير مودعة لدى وسـيط وجعلـه نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة       

والتظهير المحتوي على عبارة "القيمة مستخدمة كضـمان" أو "القيمـة مرهونـة" أو أي     بالتسليم
 ٢٢والمـادة   ،مـن قـانون جنيـف الموحـد     ١٩عبارة أخرى تفيد معنى الحق الضماني (انظر المادة 

الـتي  من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن السفاتج (الكمبيالات) الدوليـة والسـندات الإذنيـة الدوليـة     
 ٤٩ويجب على كل دولـة مشـترعة تقـرر القيـام بـذلك تعـديل المـادة         قاعدة مماثلة). تنص على

  من القانون النموذجي على نحو يعالج الأولوية النسبية لتلك الحقوق الضمانية.
 


